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قدمةـــم

نسان، وحریاته الأساسیة لصیقة بشخصه، وأن كمال إنسانیته من الحقائق الثابتة أن حقوق الإ

ونقصانها مرهونتان بقدر ما یتمتع به من الحقوق، وما ینعم به من حریات، ومن هنا قیل، أن الإنسان 

بحقوقه وحریاته، فإذا كان یملك كل الحقوق والحریات كانت إنسانیته كاملة، وإذا اعتدى أحد على حق من 

اعتداء من حریاته الأساسیة أو اعتدى علیها، كان في ذك الاعتداء أو في هذا الانتقاص حقوقه أو حریة 

.على إنسانیته

إن حمایة الحقوق والحریات مسألة یهتم بها سائر الفقهاء كما یفاخر بها كل نظام سیاسي، ذلك أن 

اد بموجب إنسانیتهم بحد ، وهي مطالب أخلاقیة مكفولة لجمیع الأفر حریاتالناس متساوین في الحقوق والكل

التي ترجمت إلى ، و بحقوق الإنسان وحریاته الأساسیةذاتها، وتفصَّل هذه الحقوق وتتشكل فیما یعرف الیوم 

فقد جاء في دیباجة .وضعت وفقا لعملیات صنع القوانین في المجتمعات الدولیة،شكل حقوق قانونیة

لما كان من الضروري أن یتولى القانون حمایة حقوق و "أنه  1948 عامعلان العالمي لحقوق الإنسان لالإ

نصت المادة الثامنة من كما ، "الإنسان لكي لا یضطر المرء أخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم

"الإعلان على أنه نصافه عن أعمال فیها اعتداء ي أن یلجأ إلى المحاكم الوطنیة لإ لكل شخص الحق ف:

اقتضت وظیفة القضاء الإداري العمل على ومن ثم ."لتي یمنحها له القانونعلى الحقوق الأساسیة ا

.)1(ضمان احترام الحقوق والحریات من خلال الرقابة على أعمال الإدارة وضمان مشروعیة تصرفاتها

الذي ترتكز علیه و  ،المشروعیةحد الضمانات القانونیة التي تكفل احترام مبدأ أتعد الرقابة القضائیة 

هذا راجع لما تتوافر و  ،فعالیة لحمایة الحقوق والحریاتالقانون باعتبارها أحد أكثر أنواع الرقابة أهمیة و  دولة

من 138هو ما نصت علیه صراحة المادة ها ما یتعلق باستقلالیة القضاء و علیه هذه الأخیرة من اعتبارات من

.10/12/1948، المؤرخ في 1317صدر رسمیا بقرار الجمعیة العامة ، اعتمد و الإنسانالعالمي لحقوق  علانالإ - 1
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،"إطار القانونتمارس فيئیة مستقلة و السلطة القضا"بنصها على أن ،)1(1996التعدیل الدستوري سنة 

هذا ما و ، الحریاتحقوق و ال في حمایةالسلطة القضائیة دور على التي تنص139كذلك نجد نص المادة و 

.یعزز أكثر القیمة القانونیة لهذا النوع من الرقابة

تفصل بین  لافي إطار ممارسة الرقابة القضائیة هناك من الدول من تأخذ بنظام القضاء الموحد و و 

هناك من الدول من تأخذ و  ،المنازعات الإداریة فكلا المنازعتین تنظر أمام القضاء العاديالمنازعات الفردیة و 

800یة المذكورة في نص المادة ومن بینها الجزائر بحیث تخضع الأشخاص المعنو ،)2(بازدواجیة القضاء

ضمانا لتحقیق المصلحة ، اص القضاء الإداريالإداریة  إلى اختصمن قانون الإجراءات المدنیة و  801و

سلطات في مواجهة الأفراد لها من امتیازات و نظرا لماف الإدارة الحریات من تعسالعامة وحمایة الحقوق و 

وهذا  فالسلطة بحسب قول مونتیسكیو تعد بمثابة عدو للحریة،رارات الضبطیة بإرادتها المنفردةكإصدارها للق

.)3("استعمالهاكل فرد یملك السلطة یكون محمولا على إساءة "بقوله القوانینفي كتابه روح ما أكده

عن حدود ترجع رقابة القضاء الإداري إلى إمكانیة خروج الإدارة عند ممارسة نشاطها الإداريو 

الأمر الذي یتطلب وجود ضمانات مراكز والحقوق المكتسبة للأفراد،مما یؤدي إلى المساس بالالقانون،

.فراد في مواجهة الإدارةللأ

هذه الأخیرة فیه شروط الصحة بالنسبة لأركانه،حتى یكون القرار الإداري مشروعا لابد أن تتوفرو 

الداخلیة أو في وسائل المشروعیة الخارجیة، المتعلقة بالشكل الخارجي للقرار،تتجسد في وسائل المشروعیة 

، یتضمن نص تعدیل الدستور المصادق علیه في 07/12/1996مؤرخ في 438-96، مرسوم رئاسي رقم 1996نوفمبر 28ستور د  -1

.1996، لسنة76معدل و متمم، ج ر عدد ، 26/12/1996استفتاء 

میز النوع الأول بین الأفراداستقر القضاء الإداري في أغلب الدول على وجود نوعین من الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة، لا ی-2

لموحد وتأخذ به كل من انجلترا یسمى نظام القضاء اضائي واحد، وهو القضاء العادي و یخضعهم إلى نظام قوالإدارة في مراقبة تصرفاتهم و 

یختص بها ات الأفراد و مییز بین منازعیتم فیه التلنوع الثاني هو القضاء المزدوج و او . الأمریكیة وبعض الدول الأخرىالولایات المتحدة و 

منها انتشر هذا النظام في تعد فرنسا مهد القضاء الإداري و هو القضاء و العادي، و المنازعات الإداریة وتخضع لقضاء مختص و القضاء

.الجزائرلدول كالیونان ومصر والعراق، و الكثیر من ا

3 - Jean RIVERO, Les libertés publique, tome 1, les droits de l’homme, P.U.F, Paris, 1991, p 16.
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فان  وع،نه غیر مشر وفر فیه أسباب الإلغاء مما یعني أداري تتفإذا كان القرار الإ المتعلقة بمحتوى القرار،

ة بإلغائها والتعویض عن أضرارها،المتضرر من هذه القرارات غیر مشروعة یلجأ إلى القضاء الإداري للمطالب

اجمة القرار الإداري غیر المشروع، الذي یلغیه القاضي الإداري بحیث تعد دعوى الإلغاء الطریق الوحید لمه

ینظر القضاء في الطعن في "والتي تنص على أنه 1996من دستور 143علیه المادة ا ما أكدت هذو 

."قرارات السلطات الإداریة

یسود الدول المعاصرة مبدأ ذو أهمیة بالغة وخاصة، ألا وهو مبدأ المشروعیة، الذي یرتبط وجوده 

اتها مطابقة لأحكام وقواعد القانون لما تقتضیه بدولة القانون، التي تسعى أن تكون أعمال الإدارة  فیها وقرار 

المصلحة العامة من جهة، ومن جهة أخرى ما تستدعیه الضرورة إلى حمایة الحقوق والحریات الفردیة في 

مواجهة السلطات العامة لما لها من امتیازات، والتي قد تؤدي في بعض الأحیان إلى الإهدار بها والتعسف 

بالسلطة القضائیة لصد هذه التجاوزات وإعادتها الاستنجادي یستدعي بالأفراد إلى الأمر الذ.استعمالهافي 

إلى الاطار القانوني الذي تفرضه علیها دولة القانون، غیر أنه على القاضي بدوره أن لا یتجاوز حدود 

.سلطاته بالتدخل في عمل الإدارة وفق ما یفرضه علیه مبدأ الفصل بین السلطات

لقاضي الإداري صعوبة في تنفیذ أحكامه من قبل الإدارة لاسیما لاصطدامه بفكرة ولطالما واجه ا

عدم توجیه أوامر للإدارة، فلا یستطیع القاضي أن یحل محلها، إذ یعتبر مبدأ حظر سلطات التدخل وتوجیه 

كام والقرارات أوامر للإدارة من المبادئ المكرسة في القانون الإداري، ولا یتردد مجلس الدولة في إلغاء الأح

القضائیة التي تحتوي تدابیر تتضمن حلولا أو أوامر، باعتبار أن الإدارة لیست تابعة للقضاء، بل تشكل 

متقاضیا ذو طابع خصوصي، لكن وبالنظر لانعكاسات ذلك على المنظومة القانونیة من حیث بقاء القرار 

لمشروعیة وانتقاصا من هیئة الدولة بتجمید الإداري غیر مشروع على قید الحیاة مما یشكل إخلالا بمبدأ ا

، لذا كان لزاما من المشرع التدخل لوضع )1(نتائج عمل إحدى سلطاتها الرئیسیة ألا وهي السلطة القضائیة 

   .345ص ، 1998الثاني، الجزائر، .، جج.م.شیهوب مسعود، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة الهیئات و الإجراءات أمامها، د-1
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حد لإساءة الإدارة ورفضها للتنفیذ من أجل تمكین المتقاضي من الحصول على الحمایة الفعلیة المقررة له 

.دستوریا

منع لم یكن بشكل مطلق بل ورد علیه العدید من الاستثناءات، والتخفیف نوعا ما من إلا أ ن هذا ال

حدته، لضمان الحمایة القضائیة للمتقاضین وتوفیر الاحترام المطلوب لقراراته في مواجهة الإدارة، وتحقیق 

.العدالة بین طرفین غیر متساویین

یل على تقدم هذه الدولة، وفي هذا الصدد یعتبر احترام أحكام القضاء في أي دولة من الدول الدل

أثناء النظر في الحكم الصادر من أحد القضاة في فترة الحرب )ونستون تشرسل(قال رئیس حكومة انجلترا 

لابد من تنفیذ "العالمیة الثانیة بخصوص منع الطائرات استخدام المطار المجاور للمحكمة في عبارته الخالدة 

التاریخ أن انجلترا قد هزمت في الحرب من أن یكتب فیه أنها امتنعت عن الحكم، فإنه أهون أن یكتب

.)1("تنفیذ حكم قضائي

الامتناع عن التنفیذ، الأمر الذي یشكل تجاوزا بالإدارة  قیامالجزائر كغیرها من الدول وأمام إن 

نفیذ بطریقة تأخذ بعین للسلطة ومخالفة للقانون كان لابد من ایجاد الوسائل القادرة على إرغامها على الت

الاعتبار طبیعتها القانونیة، سواء بواسطة آلیات ذات طابع قانوني أو مالي، بوضع حد لإساءة الإدارة 

.ورفضها للتنفیذ من أجل تمكین المتقاضي من الحصول على الحمایة الفعلیة المقررة له دستوریا

ضمان تنفیذ بعض أحكام القضاء، وهو على الغرامة التهدیدیة كوسیلة لالمشرع الجزائري نص لذا 

ما یتوافق مع القاعدة الدستوریة القاضیة بوجوب احترام تنفیذ الأحكام القضائیة في كل وقت وفي كل مكان 

في بعض الحالات التي لا وزمان وفي جمیع الظروف، وذلك بغیة إعطاء فعالیة أكبر للحمایة القضائیة 

.حاجة من الحمایة القضائیة التي تكفل حقوق وحریات الأفرادر الأحكام فیها إلى إشباع الیؤدي صدو 

ة للنشر، الإسكندریة، منصور محمد أحمد، الغرامة التهدیدیة كجزاء لعدم تنفیذ أحكام القضاء الإداري، دار الجامعیة الجدید:نقلا عن-ـ1

.1، ص 2008
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لقد تفاقمت ظاهرة امتناع الإدارة عن تنفیذ أحكام القضاء الأمر الذي أضحت معه قرارات قضائیة 

وقهم المحكوم بها، ووصل الأمر مكساة بالصیغة التنفیذیة معطلة ومعلقة وحرم أصحابها من أن ینالوا حق

صادرة عن المحكمة العلیا وقرارات صادرة عن مجلس الدولة وهما أعلى المؤسستین لقرارات  ادمتدللا

.من الدستور152داري طبقا للمادة القضائیتین في هرم القضائي العادي والإ

أهمیة الموضوع

تظهر أهمیة هذا الموضوع في كونه یحاول دراسة قواعد تتمیز بالصعوبة، كونها ذات طابع تقني 

نوني، وذلك لتعلقها بموضوع أعمال وتصرفات الإدارة التي تتمیز بطبیعة خاصة لما لها من أكثر منها قا

سلطات :امتیازات في القیام بأعمالها لا توجد لدى غیرها، مما یشكل صعوبة في التوفیق بین متناقضین هما

ق والحریات الفردیة والخاصة وصلاحیات الإدارة وامتیازاتها الكبیرة لأجل تحقیق المنفعة العامة، واحترام الحقو 

.لكل مواطن من تجاوزاتها باسم هذه المصلحة

لذا جاءت هذه الدراسة لتبرز مدى التوفیق الذي قد یحققه القاضي الإداري في حمایة حقوق 

وحریات الأفراد بالنظر لامتیازات الإدارة، وقرینة الصحة المفترضة في قراراتها وتصرفاتها، وذلك بموجب 

.لتي منحها له المشرع بموجب التعدیل المستمر، والتي تبقى مرهونة بكیفیة تفعیل تطبیقهاالسلطات ا

أهمیة دراسة هذا الموضوع في تزاید عدد تجاوزات الإدارة في عدم امتثالها لمبدأ تتجلىكما 

المشروعیة، وعدم احترامها لحجیة ما یصدره القاضي ضدها من قرارات بشكل واضح وملموس، ما یدفع 

المتضرر من قراراتها وتصرفاتها إلى المطالبة بالتعویض بدل الإلغاء، الأمر الذي أثّر على هیبة القضاء 

وشكّك في قدرته على حمایة حقوق الأفراد من تجاوزات الإدارة، كما أثّر أیضا على مصداقیة ما یصدره من 

هم على یقین من تفوق الإدارة في ذلك، إلیه في كثیر من الحالات و یلجئونأحكام وقرارات، مما جعل الأفراد 

.على أمل الحصول على الحد الأدنى من حقوقهم
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الموضوعاختیارأسباب 

إن الغایة التي أردنا بتوفیق االله تعالى إبرازها من خلال هذه المذكرة هو مدى الأهمیة البالغة التي 

بالأساس بفكرة النظام القانوني  للدولة یكتسیها موضوع حمایة الحقوق والحریات، ونظرا لعلاقة هذا الموضوع 

والذي جاء متصلا اتصالا وثیقا بالحیاة الیومیة للمجتمع، وأكثرها تأثیرا على حقوق وحریات الأفراد، واقتناعا 

منا أن الرقابة القضائیة هي أفضل ضمانة لحمایة حقوق الأفراد من جهة، وعدم انحراف السلطات الإداریة 

.ة القانون وتحقیق الصالح العام من جهة أخرىعن هدفها في قیام دول

إشكالیة الموضوع

إن أهمیة هذا الموضوع أفرزت وبلورت مشكلة الدراسة الأساسیة، التي صادفت كل تشریعات دول 

لذا یمكن صیاغة .العالم والتي تسعى في مسارها إلى فرض احترام القانون على كافة أجهزتها وسلطاتها

:النحو التاليإشكالیة الدراسة على 

حسن لضمان ك  شتى أعمالهامبدأ المشروعیة فيمراعاةتقوم علىا من أن دولة القانون اعتبار -

:إلى التساؤلبنالعام ضامنة بذلك حمایة الحقوق والحریات مما یؤديسیر المرفق العام لتحقیق الصالح ا

ة لحمایة حقوق الأفراد لك من ضمانكیف نحقق التوازن بین احترام الإدارة لمبدأ المشروعیة لما في ذ

المتمیز بخاصیة التطور السریع؟ جمود نشاط الإدارة اعتبار هذا المبدأ عامل لعرقلة و بین عدم وحریاتهم، و 

ن السلطات الممنوحة للقاضي الإداري كافیة فعلا لبسط رقابة قضائیة إداریة فعالة بما یضمن استقلالیة وهل أ

ر القاضي الإداري باعتباره حامي الحقوق والحریات في مجابهة تعسف السلطة وفیما یتجلى دو هذا القضاء؟

الإداریة؟

المنهج المتبع في الدراسة

هذه الإشكالیات وأخرى في موضوع بحثنا الذي وفي سبیل الوصول في نهایته إلى الحلول العلمیة 

ل تحلیل النصوص القانونیة وما تیسر والقانونیة الفعالة اتبعنا كلا من المنهجین الوصفي والتحلیلي، من خلا
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بالتشریعبعض الأحیان وتحدید النقائص التي تقرب هذه التشریعات، ومقارنتها في القضائیة، الاجتهاداتمن 

.الفرنسي، دون أن ترقى هذه الدراسة إلى دراسة مقارنة

خطة الدراسة

لین، خصصنا الفصل الأول تناوله في فصلین مستقارتأینالإعطاء هذا الموضوع حقه من البحث، 

، وذلك من خلال مبحثین تناولنا في المبحث الأول الضمانات القضائیة لحمایة الحقوق والحریاتمنه لدراسة 

، بینما عالجانا في المبحث تأثیر استقلالیة القضاء على رقابة القاضي الإداري في مجال الحقوق والحریات

.وق والحریات من خلال الرقابة على أعمال السلطات الإداریةدور القاضي الإداري في حمایة الحقالثاني

داري في مجال الحقوق للقاضي الإالحدود الرقابیة أما الفصل الثاني فقد جاء تحت عنوان 

مبدأ حظر توجیه أوامر للإدارة من القاضي الإداري أو نا في المبحث الأول بدراسة قم، حیثوالحریات

.سلطات القاضي الإداري في تنفیذ أحكامهفي المبحث الثاني، بینما تناولناالحلول محلها
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ل الأولالفص

الضمانات القضائیة لحمایة الحقوق والحریات
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تعتبر الحقوق والحریات من أهم المواضیع التي تهتم بها الأنظمة القانونیة المعاصرة، نظرا لما 

تمعات المتقدمة أو مجتمعات العالم الثالث، إذ تعد أساسا لقیاس درجة تنطوي علیه من أهمیة في حیاة المج

جوهریا لقبول الدول في بعض كما أصبح احترامها وحمایتها معیارا.التطور والرّقي في هذه المجتمعات

.)1(مات الدولیة والإقلیمیة المنظ

كمه ومنع التمییز بین وبتالي فإن وجود سلطة قضائیة مستقلة هو الأساس لنفاذ القانون وح

ة الأفراد لاعتبارات خاصة وسریانه على الجمیع على قدر المساواة، ویجمع الفقه والقضاء على أن السلط

إذا كانت خاضعة لقضاء قوي وعادل ومستقل یمكن له أن یراقب عمل التنفیذیة لا تستمد شرعیتها إلا

)المبحث الأول(.السلطات الإداریة عملا بقاعدة الشرعیة أو المشروعیة

إن السلطة التقدیریة التي تتمتع بها الإدارة تختلف سعة وضیقا، فهي لا توجد بالمدى نفسه في 

جمیع الأحوال، إذ یمكن القول بأن السلطة التقدیریة قد توجد في حد أقصى مثل منح الرئیس الحق في أن 

وإذا تصرف فهو حر في اختیار الأسباب .أو یمتنع عن التصرف، أن یصدر قراره أو لا یصدرهیتصرف

وقد توجد في حد متوسط مثل منح الموظف صلاحیة .التي یبني علیها قراره والوقت الذي یصدر فیه قراره

ي قراره على التصرف، فهو حر في أن یصدر القرار أو لا یصدره، لكن إذا اختار أن یتصرف فیجب أن یبن

بحیث یرتبط الاختصاص المقید للإدارة بفكرة المشروعیة ارتباطا وثیقا، ولذلك فإن الإدارة .أسباب معینة

تخضع في ممارستها للرقابة القضائیة، مضمونها هو التحقق من مدى مراعاة الشروط التي یتطلبها القانون، 

المبحث (بمعنى المخالفة لما نص علیه القانونفبتالي یكون للقضاء تفحص أعمال الإدارة غیر المشروعة،

)الثاني

الحریات الأساسیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة لقاضي الإداري في حمایة الحقوق و عبد الحمید بن لغویني، دور ا-1

..3، ص 2004بن عكنون، جامعة الجزائر، الحقوق، 
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المبحث الأول

تأثیر استقلالیة القضاء على رقابة القاضي الاداري في مجال الحقوق والحریات

القضاء مطلب ترجوه جمیع الدول في سبیل ضمان دولة القانون، غیر أن استقلالیةیعد مبدأ 

والملاحظ أن حمایة حقوق .ي الواقع بتدابیر تكفل تحققه في الواقعتحقیقه یبقى بعید المنال ما لم یعزز ف

وحریات الفرد من انتهاكات الهیئات العامة لن یكون مجدیا إلا من خلال  ضمان استقلالیة حقیقیة للقاضي 

یدرك صحة هذه المعادلة، فلقد جاز مساره التشریعي عبر نظامین ن المشرع الجزائري ، وعلیه ولأ)1(الإداري 

وهي . قضائیین مختلفین من أحادیة حزبیة ووحدة القضاء، إلى تبني نظام الثنائیة الحزبیة وازدواجیة القضاء

وهو أمر منطقي یبرره هذه المنازعاتنتیجة حتمیة لتزاید المنازعات الإداریة وعدم تحكم القاضي العادي في 

وعها، وأطرافها والقانون المطبق علیها غیرها من المنازعات من حیث موضعن ، اختلاف المنازعة الإداریة

).المطلب الأول(

من خصائص الدولة خضوع الحكام والمحكومین لجملة من القواعد القانونیة التي تعبر كما أنه 

عن سمة ممیزة من سمات دولة القانون، والتي من مقوماتها أیضا وجود رقابة قضائیة تباشر من قبل هیئات 

، غیر أنه لا یعد والإنصافلحیاد بموجب ما منح لها القانون وما تقتضیه قواعد العدل تتمتع بالاستقلالیة وا

القضائیة بالأمر الكافي لحمایة الحقوق والحریات المكرسة دستوریا وقانونیا، لذا بات الازدواجیةتكریس نظام 

).ثانيالمطلب ال(من الضروري الحرص على الاستقلال القضائي من كل أوجه الضغط والتأثیر

الملتقىى الوطني الثالث حول مداخلة ألقیت بمناسبةالإداریة،جراءات المدنیة و داري في ظل الإقارون سهام ، مدى استقلالیة القضاء الإ-1

، الوادي، أفریل29-28أیام الإداریة، المركز الجامعي بالوادي، معهد العلوم القانونیة و دور القاضي الاداري في حمایة الحریات الأساسیة،

.3، ص 2010
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المطلب الأول

دور استقلالیة القضاء في حمایة الحقوق والحریات

أحد أهم الضمانات القانونیة التي تكفل احترام مبدأ المشروعیة، والذي تركز القضائیةالرقابةتعد 

هذا راجععلیه دولة القانون باعتبارها أكثر انواع الرقابة أهمیة وفعالیة في حمایة الحقوق والحریات العامة، و 

، واتصافه بصفة الحیاد والموضوعیة، وتولیه لمهمة تحقیق العدل لما یتمتع به القضاء من استقلال

بإصداره لأحكام تحوز قوة الشيء المقضي فیه باعتبارها عنوان الحقیقة وحكم القانون في موضوع والإنصاف

وهذا ما سنقوم بتبیانه من خلال .جتمعوهذا كله یعد أساس تحقیق السلم والأمن والطمأنینة في الم.النزاع

، ثم تحدید موقف )الفرع الأول(دراسة مدى أهمیة استقلالیة القضاء في المحافظة على الحقوق والحریات 

).الفرع الثاني(الاستقلالیةالمشرع الدستوري الجزائري من هذه 

الفرع الأول

أهمیة مبدأ استقلالیة القضاء

ضاء ضمانة حقیقیة للحقوق والحریات العامة في دولة القانون، والحارس یشكل مبدأ استقلالیة الق

القوي لمبدأ المشروعیة، وهو مبدأ ناتج عن مبدأ عام ألا وهو مبدأ الفصل بین السلطات، لذا یعتبر وجود 

، أهم المبادئ)1(سلطة قضائیة مستقلة عن باق السلطات الأخرى التنفیذیة والتشریعیة في ممارسة مهامها 

.)2(والوسائل التي یتحقق بها العدل وتحفظ بها الحقوق 

لا یخضع القضاة في ممارستهم لعملهم لسلطان أي جهة أ''یقضي مبدأ استقلالیة القضاء 

الحق والعدل خاضعا لما یملیه القانون والضمیر دون أي اعتبار  لإقرارأخرى وأن یكون عملهم خالصا 

-2009ون، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر،دجال صالح، حمایة الحریات و دولة القان-1

.139، ص 2010

بن عروبة نجاة، دور القاضي الاداري في حمایة الحقوق و الحریات، مذكرة لنیل شهادة ماستر أكادیمي، كلیة الحقوق و العلوم -2

.20، ص 2013-2012السیاسیة، جامعة قصدي مرباح، ورقلة، 
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أن استقلال القضاء یقضي إبعاد القاضي من كل الضغوط الخارجة حال ''ش الفقیه شارل دیبالذلك قال "آخر

.)1(''القضائیةللوظیفةممارسته 

لقد تم تكریس مبدأ استقلالیة وحیاد القضاء في نص المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق 

، كما اعتمد ''مة مستقلةلكل انسان الحق في أن تنظر قضیته أمام محك''الإنسان، والتي تنص على أنه 

1985مِؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجریمة ومعاملة المجرمین في مدینة میلانو بایطالیا في سبتمبر 

، والتي تشكل مبادئ متفق علیها من طرف العدید من )2(عشرین مبدأ تتعلق  باستقلالیة السلطة القضائیة 

29لأمم المتحدة على التوالي بموجب قرارین، الأول بتاریخ الدول، والتي أكدت علیها الجمعیة العامة ل

.1983ستقلال القضاء سنة ، الإعلان العالمي لا1988دیسمبر 13، والثاني بتاریخ 1985نوفمبر 

ادئ نجد، تكفل الدولة استقلال السلطة القضائیة بنص دستوري مع الزام كافة بومن أهم هذه الم

وتفصل السلطة القضائیة في المسائل المعروضة علیها دون تحیز وعلى أساس المؤسسات بهذه الاستقلالیة،

.الوقائع والقانون ودون أي قیود أو تدخلات مباشرة أو غیر مباشرة

ومما سبق ذكره ندرك بأن السلطة القضائیة سلطة مستقلة وظیفتها الأولى الأساسیة هي تطبیق 

انون، وعلیه أصبحت الدول تعمل على ضرورة  تحقیق هذه القانون دون خرق أو مساس لمبدأ سیادة الق

الاستقلالیة لأداء رسالة العدل بین الناس وضمان تحقیق الحقوق والحریات، وحمایة المواطن من تعسف 

.السلطات الأخرى

الثالث، حول دور  دوليالملتقى المداخلة ألقیت بمناسبة ، "الضماناتالمبدأ و الاداري في الجزائر ءاستقلالیة القضا"بوضیاف عمار،-1

لوادي، ، اأفریل29-28الجامعي بالوادي، أیام المركزمعهد العلوم القانونیة و الإداریة، القاضي الاداري في حمایة الحریات الأساسیة، 

.3-2، ص ص 2010
زوقي عبد القادر، ضمانات تحقیق مبدأ المشروعیة، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة الماستر أكادیمي، كلیة الحقوق و العلوم -2

.28، ص 2011، 2012السیاسیة، جامعة قصدي مرباح، ورقلة، 

.9، ص 2010، 4جلة حقوق الانسان في الجزائر، العدد بوشاشي مصطفى، حقوق الانسان تضمنها سلطة قضائیة مستقلة، م-2



19

الفرع الثاني

الدساتیر الجزائریةفي ظلاستقلالیة القضاء 

ن السلطات وبنظام ازدواجیة القضاء باستقلالیة تعلن دساتیر الدول التي تأخذ بمبدأ الفصل بی

القضاء، حیث تنص على أن الأحكام القضائیة تصدر باسم الشعب، وتمنع من تدخل السلطة التنفیذیة 

.)1(والتشریعیة في شؤون القضاء 

كما أن المشرع الدستوري الجزائري بناء على مبدأ ضرورة الحفاظ على المصلحة العامة من جهة، 

المختلفة وفي ضوء حقوق وحریات المواطن من جهة أخرى، أقر باستقلالیة القضاء عبر دساتیره وحمایة 

.تبنیه سواء لنظام الأحادیة القضائیة أو في ظل الازدواجیة القضائیة

في ظل الاحادیة القضائیة: أولا

أنه من الحزب الواحد، ذلك الذي یقوم علىتبنت الجزائر بعد الاستقلال النظام الاشتراكي، 

مقتضیات القانون والقضاء التطبیق السلیم والصحیح  لمبدأ المساواة أمام القانون، مبدأ المشروعیة وسیادة 

، وخضوع الجمیع حكام ومحكومین لقواعد قانونیة واحدة، والمحاكم العادیة تنظر في المنازعات )2(القانون

.ة حقوق الأفراد وحریاتهم ضد اعتداء الإدارة، وهي خیر وسیلة لحمای)3(على حد سواء والإداریةالمدنیة 

   .53ص ، 2013المغرب، القانون، العدد الرابع عشر، استقلالیة القضاء، مجلة الفقه و خلفي عبد الرحمان، سبل مساهمة المحاماة في-1

العام، فرع یل شهادة الماستر في القانوندور القاضي الاداري في تكریسها في الجزائر، مذكرة لنقاضي أنیس فیصل، دولة القانون و -2

الاداري القضاء أحمد رسلان، وسیطنور :أنظر أیضاو  - .89، ص 2010السیاسیة، جامعة منتوري،  قسنطیة، المؤسسات الاداریة و 

.194، ص 1997النشر، مركز جامعة القاهرة للطباعة و العربیة، ، دار النهضة)الرقابة القضائیةشروعیة الاداریة و الم(

ص ن، .س.دالنشر، بیروت، الدار الجامعیة للطباعة و سلام،الإتطبیقها في ة و بسیوني عبد االله عبد الغني، أصول علم الادارة العام-3

376.
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، حیث جاء في "العدالة" ،  تحت فصل )1(وقد كرس أول دستور للجزائر مبدأ استقلالیة القضاء 

، ما )2("القضاة لا یخضعون في ممارستهم لوظائفهم إلا للقانون ولمصالح الثورة الاشتراكیة"أنه 63المادة 

فالقاضي لا یخضع للقانون فحسب، بل یسهر أیضا على تطبیق قضائیة،یحد من استقلالیة السلطة ال

الایدیولوجیة الاشتراكیة، وأكد على وحدویة السلطة، بحیث یعتبر الجهاز التنفیذي الجهاز الوحید الذي وصف

الدستور أكدبینما ، )3(بالسلطة، مجسدة في شخص رئیس الجمهوریة، كما  أسس مجلس أعلى للقضاء 

".العدالة تشكل وظیفة متخصصة للسلطة الثوریة الوحیدة"دیباجته بأن صراحة في 

، تبین لنا أنه لا توجد أیة اشارة لمبدأ استقلال القضاء، )4(1976كما أن القراءة الدقیقة لدستور 

ذلك أن المشرع الدستوري أكد صراحة على مبدأ وحدویة السلطة، وأن القضاء عبارة عن مجرد وظیفة، 

.)5(اضي تكمن في الدفاع عن مكتسبات الثورة الاشتراكیة وحمایة مصالحها ومهمة الق

إن عدم استقلالیة القضاء في هذه المرحلة وتبعیته للسلطة التنفیذیة، لا یضمن تجسید مبدأ سیادة 

القانون، ما یجعلها عاجزة عن حمایة حقوق الأفراد وحریاتهم في مواجهة السلطة الاداریة الحاكمة بحكم 

وتبقى العدالة مجال سیاسي في ید السلطة لتجسید أفكارها وقمع كل الآراء المناهضة .قة التبعیة هذهعلا

.)6(للثورة الاشتراكیة 

، الجریدة الرسمیة 10/09/1963لــ  الجمهوریة الجزائریة الدّیمقراطیة الشعبیة الإعلان المتضمن نشر نص دستور ،1963ر دستو -1

.1963، لسنة 64عدد 

.63ن دستور م62نظر المادة أ -2

، المتضمن القانون الأساسي للقضاء، الجریدة الرسمیة للجمهوریة 13/05/1969المؤرخ في 69/57راجع في ذلك الأمر رقم -3

.42الجزائریة، العدد 

الجمهوریة الجزئریة، الجریدة الرسمیة عدد ، یتضمن إصدار دستور 1976نوفمبر 22مؤرخ في 97-76، أمر رقم 1976دستور -4

.1976، لسنة 94

الملتقى الدولي الثالث، حول دور القاضي الاداري ألقیت بمناسبةمداخلة بونعاس نادیة، مدى تخصص القاضي الاداري و استقلالیته،،-2

.7، ص2010أفریل 29-28في حمایة الحریات الأساسیة، المركز الجامعي، بالوادي، أیام 

6- BENDOUROU Omar. « La nouvelle constitution Algérienne du 28 février 1989 ». In Revue de Droit

Public. septembre- Octobre 1989. p 1323.
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تفترض ازدواجیة القضاء، تمتع القاضي الاداري بنظام قانوني خاص، متمیز عن النظام القضائي 

توفیق بین متطلبات المصلحة العامة وبین العادي، من أجل الوقوف والتصدي للسلطات العامة، وضرورة ال

.)1(ضرورات حمایة الحقوق والحریات المقررة والمكفولة للأفراد في قوانین الدولة بكل حیاد ونزاهة

في ظل الازدواجیة القضائیة:ثانیا

،  الذي تبنى التعددیة الحزبیة، من وظیفة تخدم الثورة )2(89ارتقى القضاء في ظل دستور

عدم خضوع القاضي إلا للقانون وبصفة واضحة، من خلال وضع تقوم على إلى سلطة مستقلة الاشتراكیة 

على أن القضاء سلطة 1989دستور حد لمبدأ وحدویة السلطة وتبني مبدأ الفصل بین السلطات، حیث أكد 

.)3(مستقلة وحامیة لحقوق وحریات الأفراد من كل الاعتداءات 

انون الأساسي للقضاء كي یخلق تجانس بین الدستور والتشریع تبنت ضرورة تعدیل أحكام القكما 

بخصوص مركز القضاء في الجزائر على مسؤولیة القاضي إلا أمام المجلس الأعلى للقضاء، وإلى جانب 

من هذا القانون على حمایة القاضي من كل أشكال الضغوط والتدخلات 18ذلك أكدت نص المادة 

مهامه، أو تمس بنزاهة حكمه، وبالتالي أصبحت سلطة إقرار وتعیین القضاة والمناورات التي قد تضر بأداء 

.)4(ونقلهم وسیر سلمهم الوظیفي في ید المجلس الأعلى للقضاء 

.37، ص 2001، 04اصلاح قضائي أم مجرد تغیر هیكلة؟ ، مجلة الموثق، العدد :1996خلوفي رشید، القضاء بعد -1

علیه في استفتاء یتعلق بنشر نص تعدیل الدستور، الموافق،28/02/1989المؤرخ في 89/18رقم  مرسوم رئاسي،1989دستور -2

.1989، لسنة 9، العدد ر ج، 23/02/1989

و كذلك علي بن فلیس، الحریات الفردیة و الجماعیة في الدساتیر .1989من دستور  138و  130 ،129المواد راجع في ذلك -3

.59، ص 1998، 02المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة، الاقتصادیة و السیاسیة، العدد الجزائریة،

المتمم، الجریدة الرسمیة للجمهوریةقانون الأساسي للقضاء، المعدّل و المتضمن ال12/12/1989، المؤرخ في 89/21القانون رقم -4

.89من دستور  146و  140و راجع في ذلك أیضا المواد .53الجزائریة، العدد 
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داري عن القضاء لإاد من جدید على استقلالیة القضاء فقد أك 1996نوفمبر 28أما تعدیل دستور 

، وهي میزة مستمدة من خلال تبني نظام الازدواجیة )1(خر العادي لیشكل كل نظام لوحده هرما متمیزا عن الآ

القضائیة من حیث الهیكلة، والوحدة من حیث السلطة القضائیة الواردة  في الفصل الثالث من الباب الثاني 

والتي تنص على أن السلطة .)2( 158إلى  138المتعلق بتنظیم السلطة القضائیة بموجب المواد من 

مارس في إطار القانون، وهي الحامي الأساسي للمجتمع والحریات، والضامنة الأساسیة القضائیة مستقلة وت

.للمحافظة على حقوق الأفراد

كما دعم المشرع مبدأ استقلالیة القضاء بإنشائه للمجلس الأعلى للقضاء، باعتباره الهیئة القضائیة 

فة عامة أمرا ضروریا لضمان حمایة المشرفة على عمل القضاة وتقویمه، فاذا كان استقلال القاضي بص

داري تفرضه طبیعة مهامه وشرطا من حقوق الأفراد وحریاتهم، فان ضرورة تدعیم استقلالیة القاضي الإ

، لكونه في صراع بین مركزین مختلفین، الأول یستمد قوته من السلطات )3(شروط أداء هذه المهمة 

داریة، أما  الثاني هو مركز الفرد الضعیف، مما یتطلب والامتیازات المخولة له المتمثلة في السلطات الإ

داري في مركز یلیق ولهذه الأسباب بات من الضروري وضع القاضي الإ.وقوف القاضي بجانبه ومساعدته

ومن هنا نتساءل عن ماهیة الضمانات المقررة للقاضي في التشریع الجزائري من أجل ضمان .بمهامه

.استقلالیة السلطة القضائیة؟استقلالیته بما یكفل في ذلك

العلوم اللیسانس اكادیمي، كلیة الحقوق و عیدي هاجر، تطور القضاء الاداري في الجزائر، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة -1

.33، ص 2014جامعة قصدي مرباح، ورقلة،  السیاسیة، 

العلوم كتوراه في العلوم، كلیة الحقوق و لة لنیل شهادة دساسیة، رساداري في حمایة الحقوق والحریات الألقاضي الإسكاكني بایة، دور ا-2

   .130ص . 2011السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

3 - FRISSON Roche, L’impartialité du juge, Recueil Dalloz, 1999, Chronique, p 53.
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المطلب الثاني

دولة القانونفي ظلاستقلالیة القضاء مقومات 

إن مبدأ استقلالیة القضاء كضمانة دستوریة لحمایة الحقوق وحریات الأشخاص في دولة القانون 

ضائیة وسیرها لن یتحقق من الناحیة العملیة، إلا بتوافر مجموعة من الشروط تتعلق بعمل الهیئات الق

والإشراف علیها، وهي شروط تشكل بحد ذاتها دعائم ومقومات استقلالیة السلطة القضائیة في أداء مهامها، 

، وكذا أدائها لمهامها في وضع یسمح لها )الفرع الأول(والتي تخص سیر السلطة القضائیة وكیفیة تكوینها 

).الفرع الثاني(یتها الوظیفیة بالفصل في المنازعات المعروضة علیها بما یضمن استقلال

الفرع الأول

الاستقلال العضوي

استقلالیة القاضي من الناحیة كما أن یعد القاضي جوهر السلطة القضائیة وركیزتها الأساسیة، 

تمتع بحقوقهم وحریاتهم ضمانات الكفیلة لأصحاب الحقوق للیعد من أنجع ال اتالعضویة عن باق السلط

.)1(م دستوریا الشخصیة المقررة له

صلاحیة تسییر أمور القضاة الوظیفیة من للقضاء مجلس الأعلى لهذا السبب أسند الدستور إلى 

.)2(تعیین، ونقل، وتأدیب وإنهاء الخدمة ، وفقا لما تقتضیه قواعد القانون الأساسي للقضاء

لها المردود والعمل حاولت الجزائر أن تضع القاضي في وضعیة مریحة حتى تضمن من خلا

الجاد من طرفه، بما تضمن استقلالیته عن كل القیود التي یمكن أن تأثر في أدائه المهني، وعلیه الركیزة 

معهد العلوم القانونیة العلوم الإنسانیة، مجلة الحقوق و والحریات العامة،شلالي رضا، رقابة القاضي الإداري في مجال الحقوق -1

.126، ص 2008، 01الإداریة، العدد و 

"المذكور أعلاه على أنه1996من دستور 155نصت المادة -2 القانون، یقرر المجلس الأعلى للقضاء طبقا للشروط التي یحددها :

ترام القانون الأساسي للقضاء، وعلى رقابة انضباط القضاة ونقلهم، وسیر لى احیسهر عو  الوظیفي،تسییر سلمهم تعیین القضاة و نقلهم و 

.سلمهم الوظیفي
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الأولى لضمان استقلالیة القضاء من جانبه العضوي، تقوم بالأساس على طریقة التعیین أو اختیار من 

هني لأداء مهامهم على ل ما یتعلق بمسارهم المیتولون مهمة القضاء بما یضمن لهم حمایة قضائیة في ك

في إطار المشروعیة، دون أي تأثیر أو تدخل في عملهم، وألا یتولى القضاء إلا من تتوفر فیه أكمل وجه و 

الشروط ومعاییر محددة سابقا، وتقریر ضمانات للاستقرار والترقیة وعدم العزل، وذلك عن طریق إجراء 

.مسابقة أو التعیین المباشر

سلطة تعیین القضاة إلى 96من دستور 155وقد خول المشرع الدستوري طبقا لنص المادة 

، والذي یقضي في مادته )1(2004المجلس الأعلى للقضاء، وذلك بموجب القانون العضوي الصادر في 

الأعلى یعین القضاة بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من وزیر العدل وبعد مداولة المجلس "الثالثة 

یتم التعیین عن طریق إجراء مسابقة عامة لكل من تتوفر فیهم الشروط المطلوبة لممارسة القضاء، ".للقضاء

لیتم اختیار الناجحین منهم لقیام بمهام القضاء، وذلك بعد قضائهم لفترة تكوینیة أساسیة بمعاهد خاصة 

.لتكوین القضاة والتي تنظمها وزارة العدل

مباشر فیفتح المجال أمام ذوي الكفاءات، حاملي شهادة الدكتوراه وبدرجة أستاذ أما عن التعیین ال

تعلیم العالي في الحقوق أو الشریعة والقانون، أو العلوم الاقتصادیة أو المالیة، أو التجاریة الممارسین لعملهم 

العلیا أو مجلس لمدة عشر سنوات بصفة فعلیة، وهي مدة تشترط كذلك للمحامین المعتمدین لدى المحكمة 

  .الدولة

یتضح لنا من خلال ما سبق أن طریقة التعیین المتبعة في النظام الجزائري تختلف باختلاف 

الدرجات القضائیة،  بحیث یشترط في بعضها مداولة المجلس الأعلى، وحین آخر یكتفي باستشارته فقط أو 

.2004، لسنة 57یتضمن القانون الأساسي للقضاء، ج ر عدد 06/09/2004المؤرخ في 04/11القانون العضوي رقم -1
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لیة القضاء والذي یتنافى مع المبدأ ، وهذا ما یحد من استقلا)1(لا ترجع الیه الصلاحیة في حین آخر 

).القاضي لا یخضع إلا للقانون(الدستوري 

القاضي مثله مثل كل موظف في الدولة یخضع لجمة من الواجبات ویستفید وجوبا من حقوق 

مضمونة له ومكرسة بموجب القانون، ومن أهم أحد هذه الضمانات والتي تمیز القاضي عن الموظف، ما 

، )2(لاطمئنان على مركزه، وضمان استقلالیته والتصدي للتدخل المحتمل من السلطة التنفیذیةیسمح للقاضي با

بحیث لا یجوز إبعاد القاضي عن منصبه بأي شكل من الأشكال سواء بالفصل، أو الوقف، أو النقل أو 

.)3(الإحالة على التقاعد 

اءات سابقة،  تلزم فیها لكنه قد یحدث وأن یتعرض القاضي للعزل وذلك في إطار وحدود إجر 

اخضاع القاضي إلى متابعة تأدیبیة في حالة تقصیره في أداء واجباته المهنیة وحالة الإخلال بالواجبات 

أین یحیل وزیر العدل .)4(الناتجة عن التبعیة التدرجیة بالنسبة إلى قضاة النیابة العامة ومحافظي الدولة 

لأعلى للقضاء في تشكیلیته التأدیبیة في أقرب الأجال، والذي علیه ملف الدعوى التأدیبیة إلى رئیس المجلس ا

أما عن الحالة التي یكون فیها القاضي موقوفا یكون المجلس الأعلى .)5(أن یجدول القضیة في أقرب دورة 

.)6(أشهر في البت في الدعوى من تاریخ التوقیف 6للقضاء مدة 

بسكرة، ص جامعة محمد خیضر، نتدى القانوني، العدد السابع، د س، شیتور جلول، استقلالیة السلطة القضائیة في الجزائر، مجلة الم-1

45.

الحریات العامة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع القانون داري في حمایة الحقوق و دور القاضي الإد، یسعلاسلیماني -2

.75، ص 2004جامعة تیزي وزو،الدولي لحقوق الإنسان،

.12لمرجع السابق، ص بوضیاف عمار، ا-3

.من القانون الأساسي للقضاء60المادة -4

.من القانون الأساسي للقضاء65المادة -5

.من القانون الأساسي للقضاء66المادة -6
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تطبیق القانون على المنازعات المعروضة على القضاة وما یزید من ضمانة استقلالیة القضاء، 

ي بعیدا عن كل الضغوطات والتهدیدات الخارجیة التي من شأنها أن تمس نزاهة أحكام وقرارات القاض

  .داريالإ

الفرع الثاني

الاستقلال الوظیفي

، )1(فیذیة من أجل التأكید على استقلالیة السلطة القضائیة عن كل من السلطة التشریعیة والتن

ن القضاء یجب أن یستأثر بإدارة شؤونه الداخلیة بنفسه بعیدا عن كل الضغوطات والتهدیدات التي من فإ

.أكبر وفعالیة أفضل لمهامهاوانسجامشأنها أن تمس بنزاهة القاضي بهدف ضمان 

أو  القاضي وهو یمارس مهامه الوظیفیة، لا یكون خاضعا لأیة  هیئة أو سلطةفإن فمن جهة 

أي شخص آخر، فهو لا یتحكم في أداء مهامه إلا لسلطان القانون، ووفقا لما یملیه علیه ضمیره واقتناعه 

الحر السلیم العادل ودون استبداد في الرأي أو الحكم، وهو مبدأ ناتج عن تقریر مبدأ الفصل بین السلطات 

فكل سلطة تقوم بالمهام التي أناطها والذي مفاده عدم تدخل سلطة من السلطات الثلاث في شؤون إحداها، 

لها الدستور، وأنه یمنع كل تدخل في القضایا المعروضة على القضاء ولا یتلقى بشأن مهمته أي أوامر أو 

، وفي )2(ومن جهة أخرى، فإن تجسید فكرة الاستقلال الوظیفي للقاضي یكون بإخضاعه للقانون.تعلیمات

یقضي إبعاده عن أي إشراف أو رقابة، وحتى ینال القضاء ثقة إطار القانون الأساسي المنشئ له، ما 

المتقاضین لابد من أن تتوافر للقاضي ضمانات جدیة وحقیقیة بما یضمن له الحریة في التصرف على نحو 

.یتلاءم مع ما یطرح علیه من بیانات وأدلة في المنازعات

.5رجع السابق، ص مقارون سهام، ال-1

".للقانون  إلایخضع القاضي  ألا" ، 1996نوفمبر 28من دستور 147نصت المادة -2



27

مصالحه الشخصیة یعطي أكثر إن ابعاد القاضي عن الخضوع للهوى الشخصي أو أن یكون أسیر ل

ضمانا لاستقلالیة القضاة من الناحیة الوظیفیة، وعلیه یمنع القاضي من ممارسة الأعمال غیر القضائیة سواء 

بالدخول في تشكیلیة سیاسیة، أو ممارسة نشاط ذو طابع سیاسي، أو أداء أیة وظیفة سواء كانت عامة أو 

.خاصة

وأي . سة تحت أیة تسمیة، بنفسه أو تحت تسمیة غیرهكما یحظر على كل القاضي امتلاك مؤس

من القانون 21ممارسة للقاضي لعمل غیر قضائي  یؤدي بالمساس باستقلالیة القضاء، فقد جاء نص المادة 

الأساسي للقضاء لیمنع تعیین القضاة في دائرة اختصاص أیة محكمة أو مجلس قضائي سبق لهم أن اشتغلوا 

ومن هذا المنطلق .قطاع خاص أو عام إلا بفوات مدة خمس سنوات على الأقلفیها بصفتهم موظفین في 

یمكن القول بأن عدم تقریر ضمانات كافیة للقاضي الإداري قد تؤدي إلى خضوعه لتأثیرات وضغوطات 

السلطات العامة، وهذا الوضع یجعل مبدأ إخضاع أعمال وتصرفات  السلطات العامة لرقابة القضاء المكرس 

.)1(دون معنى دستوریا

إن القاضي الإداري باعتباره دائما یفصل في منازعات تكون أطرافها غیر متساویة، فإنه دائما 

ما یؤول .یضع نصب عینه أن الفرد یحتاج إلى حمایة أكثر من الإدارة لما لها من امتیازات ووسائل الإكراه

شروعیتها وذلك من خلال تفحص ما تصدره من بالقاضي الاداري إلى مراقبة أعمال الإدارة والتأكد من م

.قرارات أو تتخذه من إجراءات

.102، ص 2001الحدیثة للفنون المطبعیة، الجزائر، سسة ؤ محفوظ، التجربة الدستوریة في الجزائر، الملشعب -1
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المبحث الثاني

في حمایة الحقوق والحریات من خلال الرقابة على أعمال  الإداريدور القاضي 

الإداریةالسلطات 

تمارس الإدارة اختصاصاتها في سبیل المحافظة على النظام العام باستعمال وسائل قانونیة

تحقیق الصالح العام مما یضمن الحقوق والحریات الفردیة  فيومادیة بما یضمن لها تحقیق أهدافها المرجوة 

عند  هولكن لا یخفى أن.والجماعیة، وذلك تحت السلطة التقدیریة المخولة لها بموجب القوانین الساریة

دارة لحدود سیادیة من شأنه تجاوز الإعامة والاستعمال الإدارة لهذه الوسائل ذات امتیاز ومظاهر السلطة ال

المشروعیة، لذلك كان من اللزوم التوفیق بین استعمال الهیئات الاداریة لسلطاتها، وبین ضرورة الحفاظ على 

.حریات الأفراد قدر الإمكان  بحیث لا یصل الأمر إلى حد الإهدار بهذه الحقوق والحریات والحد منها

بالعدید من وإجراءاتن تتقید سلطة الإدارة فیما تتخذه من قرارات وبناءا على ذلك كان لزاما أ

القیود والضوابط التي یتوجب علیها مراعاتها والالتزام بها، وهي تخضع في ذلك لرقابة القضاء والتأكد من 

القیود في عدم خروج الإدارة في تصرفاتها عن مبدأ سیادةهذه الضوابط و وتتمثل.احترام السلطة الإداریة

خاصة أن الفقه نادى بضرورة .القانون الذي یقوم على اساس وجود قواعد صارمة یقررها مبدأ المشروعیة

.)1("القانون الغیر العادل لیس بقانون "خروج القوانین غیر العادلة من نطاقا القانون تطبیقا لقاعدة 

ونشاط مختلف الهیئات یعد القضاء الاداري الضمانة الأساسیة الهامة التي تقوم على عمل 

الإداریة من خلال بسط رقابته علیها بإتباع الاجراءات المحددة قانونا والتي تظهر من خلال تلك الدعاوي 

وراءه   القضائیة التي ترفع ضد الإدارة أو من طرفها، والتي یلعب القاضي الإداري دورا أساسیا یهدف من

نون والخضوع إلى سلطانه عن طرق سلطة الالغاء القرارات إلى تقویم الإدارة بإجبارها على احترام  القا

، الطبعة الاولى، منشورات )الاجتهادة تأصیلیة مقارنة في ضوء الفقه و دراس(عصام نعمة اسماعیل، الطبیعة القانونیة للقرار الاداري -1

.54، ص 2009الحلبي الحقوقیة، بیروت، 
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الإداریة غیر مشروعة وحمایة حقوق الأفراد وحریاتهم  إما بإلغاء القرارات الإداریة أو التعویض عن ما سببه 

فتتجلى سلطة القاضي الإداري في الالغاء بإبطال القرارات الاداریة التي جاءت خلافا للقواعد .من أضرار

).المطلب الأول(عیة الاداریة الداخلیة و الخارجیة المشرو 

إلا أن اقرار مسؤولیة السلطة الاداریة في تعویض عن الأضرار التي تصیب الأفراد من جراء 

تصرفاتها مرت بعقبات كثیرة، تم من خلالها تحطیم القاعدة القدیمة التي تنفي هذه المسؤولیة، تطبیقا للفكرة 

و أن تطور وظیفة الدولة .)1(ة، والتي یرى أنصارها بأن السیادة والمسؤولیة لا تجتمعان المطلقة لسیادة الدول

وازدیاد تدخلها في شتى المجالات أدى إلى توسیع نطاق المساس بحقوق وحریات الأفراد، مما أدى إلى اقرار 

).المطلب الثاني(مسؤولیة الإدارة عن أعمالها

فیما یتجلى دور القاضي الاداري :رح مشكلة الدراسة الاتیةومن هذا المنطلق الوجیز یمكن ط

لحمایة الحقوق والحریات المنتهكة للأفراد لضمان المصلحة العامة، وبناء دولة القانون؟

.418، ص 1993، 02ریاض عیسى، الأساس القانوني لمسؤولیة الإدارة، المجلة الجزائریة للعلوم الاقتصادیة و السیاسیة، العدد -1
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المطلب الأول

قرارات الاداریةرقابة القاضي الاداري لمشروعیة ال

الادارة كونها تنصرف لاستخدام امتیازات من بین النشاطات التي تخضع لرقابة القضاء، نشاط

استعمال وهو ما قد یجعلها تتعسف في ،ز أقوى من مركز الأفراد العادیینالسلطة العامة مما یجعلها في مرك

دد أسس التي أقرها القانون لهم وحو لأفراد ل كفولةمال الحریات الأساسیةالحقوق و بشكل یمس ب، هذه السلطات

غایة تحقق الو طار مبدأ المشروعیة حتى یصح نشاطها صحیحا إیجب أن تعمل في  رةالإداحمایتها، ذلك أن 

عیوب عدم مشروعیة با لا كان قرارها مشوبإ و  .حفاظا على المصلحة العامةالتي وضعت لأجلها، تحقیقا و 

سلطات عندما یكون القرار صادر خارج الاختصاصات الممنوحة لل،)الفرع الأول(داریة الخارجیة القرارات الإ

الفرع ( المرسومة له قانونیا، أو یشوبه عیب في المشروعیة الداخلیةالإجراءاتو داریة أو خلافا للشكل الإ

دارة في تصرفاتها عن الأهداف المخصصة طبقا لقاعدة تخصیص الإخلافا لقاعدة عدم خروج )الثاني

خرى غیر المرسومة لها أداف لإدارة أن تنحرف عن تحقیق أهلا قضاء ل یجوز قانونا و الأهداف بحیث لا

استعمال السلطة مثل عیب دارة تفادي عیب الانحراف بإساءةاعد القانونیة، كما یفترض على الإبموجب القو 

من هذا المنطلق یؤول بنا التساؤل والبحث عن نقاط وقوف القاضي الإداري أمام .عیب المحلالسبب و 

یر الذي یتخذه حیالها؟قرارات إداریة یشوبها عدم المشروعیة؟ وما المص

الفرع الاول

عدم المشروعیة الخارجیة

هي الحالات التي ، و في شكله فتكون لا مشروعیة خارجیةالإداري قد تصیب اللامشروعیة القرار 

، أو إلى ةمختصسلطة غیر تصاص لصدور القرار من یرجع فیها بطلان القرار الإداري إلى عیب عدم الاخ

.تنظیماة قانونا و ات لصدور القرار دون مراعاة القواعد الشكلیة المقرر الإجراءعیب في الشكل و 
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عدم الاختصاص :أولا

،)1(ممارسة عمل معینلبأنه القدرة أو المكنة المخولة لشخص أو جهة إداریة الاختصاصیعرف 

لقدرة على مباشرة في القانون العام بفكرة الأهلیة في القانون الخاص لتعلقهما باالاختصاصویشبه الفقه فكرة 

نكون بصدد عیب عدم الاختصاص "وعرف الفقیه شابي عیب عدم الاختصاص بأنه .تصرف قانوني معین

الفقیه محمد سلیمان الطماوي عرفه بأنه أما .)2("عندما لا تكون السلطة الاداریة مؤهلة قانونا بالتصرف

.)3("لك ابرام التصرفات العامةمجموعة من القواعد التي تحدد الأشخاص أو الهیئات التي تم"

ي یقوم علیها نظام من الأفكار الأساسیة الت، الاختصاصات بین الجهات الإداریةتعد فكرة توزیع

، ویراعى فیها مصلحة الإدارة التي )4(، لكونها من نتائج إعمال مبدأ الفصل بین السلطاتالقانون العام

كما أن قواعد ،وجهبه على أفضل  ةطالمنو ظف لأداء المهام تستدعي أن یتم تقسیم العمل حتى یتفرغ كل مو 

 يالاختصاص تحقق مصلحة الأفراد من حیث أنه یسهل توجه الأفراد إلى أقسام الإدارة المختلفة ویساهم ف

.ارة لوظیفتهاتحدید المسؤولیة الناتجة عن ممارسة الإد

التنظیمات لعمومیة بموجب القوانین و دارة اوالقاعدة أنه یتم تحدید اختصاصات كل موظف في الإ

.)5(لعدم الاختصاص إلا اعتبر القرار باطلا تجاوز هذه الاختصاصات و ، ولا یجوز 

عیب عدم الاختصاص أول العیوب التي أخذ بها مجلس الدولة الفرنسي للطعن بالإلغاءیعد 

.145سكاكاني بایة، المرجع السابق، ص -1

2 - CHAPUS René, Droit Administrative, Tome 1, 9éme éd, Montchrestien, Paris, 1995.P 900.

.695، ص 1986، الكتاب الأول، دار الفكر العربي، القاهرة، )قضاء الالغاء(الطماوي محمد سلیمان، القضاء الاداري-3

   .312ص . 1991، طبعة جامعة عین شمس، 6الطماوي محمد سلیمان، النظریة العامة للقرارات، دراسة مقارنة، ط -4

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ،)دراسة مقارنة بین القانون الجزائري و المصري(لموظف العامزیاد عادل، الطعن في العقوبة التأدیبیة ل-1

.92تیزي وزو،العلوم السیاسیة، فرع تحولات الدولة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري،و  يساسدكتوراه، القانون الأالطار مدرسة إفي 
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موظف عام أو هیئة إداریة من جهة، لما یتمتع به من أهمیة كبیرة لكونه یتعلق بتحدید اختصاصات كل ،)1(

عد الاختصاص تتعلق بالنظام العام، لذلك لا وقوا.ولأنه أكثر عیوب القرار الإداري وضوحاً من جهة أخرى 

د یكون معیباً بعیب عدم إلا فإن القرار الصادر مخالفاً لهذه القواعو ، على تعدیل تلك القواعدالاتفاقیجوز

، ولصاحب المصلحة أن یطعن بهذا العیب أمام )2(ه من تلقاء نفسه ویكون للقاضي فحص، الاختصاص

إذ یجوز إبداؤه في ، العیب بالدخول في موضوع الدعوىالقضاء الإداري بدعوى الإلغاء ولا یسقط الدفع بهذا

تستمد وجودها من النصوص الدستوریة أو القانونیة الاختصاصقواعد  بحیث أن.أي مرحلة من مراحلها

.فلا یجوز للإدارة أن تقوم بأي عمل أو أن تتخذ أي اجراء خارج حدود اختصاصها.)3(یة في الدولةوالتنظیم

لقد اتفق الفقه والقضاء الإداري على وجود صورتین لعیب عدم الاختصاص؛ عدم الاختصاص 

داریة فلا یعد ، ویكون من أثره فقدان القرار لصفته وطبیعته الإ)4(الجسیم وهو ما یعرف باغتصاب السلطة 

وعدم الاختصاص البسیط، حیث لا یبلغ  فیه .باطلا فحسب، إنما یعد القرار معدوما وفاقدا لصفته الإداریة

عیب عدم الاختصاص درجة الجسامة، وإنما یكون بدرجة بسیطة تجعل القرار معیبا وقابل للإلغاء إذا ما 

ات موظف من نفس الهیئة الإداریة، هو بغیر فاعتداء موظف على اختصاص.طعن فیه أمام القضاء الإداري

.)5شك أقل جسامة من اعتداءه على اختصاصات السلطة التشریعیة أو القضائیة

:صره المتمثلة فيمن خلال عنایهینظر إلعدم الاختصاص كأحد عیوب القرار الإداريإن    

.العنصر الزمانيو ، العنصر الشخصي، العنصر الموضوعي، العنصر المكاني

ص  ،1989ات الجامعیة ، الاسكندریة، لداخلیة لاعمال الضبط الاداري، دار المطبوعحلمي الدقدوقي، رقابة القضاء على المشروعیة ا-1

12.

، المكتبة القانونیة لدار المطبوعات الجامعیة، الاسكندریة، )قضاء الالغاء(مصطفى ابو زید فهمي، القضاء الاداري و مجلس الدولة -2

.650، ص 1999

لطات القاضي الاداري في دعوى الالغاء في الجزائر، مذكرة تخرج مقدمة لنیل شهادة  بوالشعور وفاء، س:نظرأكثر أللتفصیل -4

   .65- 64ص ص ، 2011-2010الماجستیر في اطار مدرسة الدكتوراه، كلیة الحقوق، قسم القانون العام، جامعة باجي مختار، عنابة، 

4 - CHAPUS René , Droit du Contentieux Administratif, Montchrestien, Paris, 1975, P 767 et Suiv.

.652-651مصطفى ابو زید فهمي، المرجع السابق، ص ص -5
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الشخصيالاختصاصعیب عدم - أ

وإصدار قرارات إداریة معینة، اتخاذیقصد به تحدید الأشخاص أو الهیئات الإداریة المخول لها 

، وأن مخالفة ذلك الإداریة المختصة إصدار القراراتوالقاعدة العامة أنه لا یجوز لغیر الموظف أو الجهة 

.الاختصاصیجعل من القرار مشوبا بعیب عدم 

، وهي حالة صدور القرار من طرف موظف ستثناءاتمن الاأن هذه القاعدة تقبل مجموعة إلا    

، بمشروعیتهیعترف القضاء الإداري فیعد العمل الإداري سلیما و ،)1()نظریة الموظف الفعلي(واقعي أو فعلي 

.ل، بموجب تفویض أو إنابة أو حلول مكان الموظف الأصرار عن موظف غیر مختصأو أن یصدر الق

الموضوعيالاختصاصعیب عدم  - ب

، )2(قرارا من اختصاص موظف أو هیئة إداریة أخرى إداریة یقصد به أن یصدر موظف أو هیئة 

ونوعیة الأعمال وطبیعتها التي حددها القانون المواضیع إصدار القرار من شخص غیر مختص في غیر و أ

، والناتجة عن عملیة توزیع الإختصاص )3( هاار قرارات بشأنالتي یجوز للموظف أو الشخص الإداري إصد

، ویكون تحت طائلة )4(الصلاحیات بین مختلف الجهات الإداریة أو ضمن مستویات الجهة الإداریة الواحدةو 

.غتصاب السلطةامصدرها بها موضوعا وهو ما یعرف بالإلغاء العمل الذي یصدر بشأن مسألة لا یختص 

عیب عدم الإختصاص المكاني -ج

قراراتها مقصود به تحدید النطاق الإقلیمي التي یجوز للموظف أو الجهة الإداریة أن تصدرال

بشأن قاعدة عبر كامل إقلیم الدولة ولا یطرح أي إشكال فإذا كانت الإدارة المركزیة تختص، ضمنها

.260، ص 2006الجزائر،، الطبعة الاولى، )لنشاط الاداريالتنظیم الاداري و ا(لباد ناصر، الوجیز في القانون الاداري-1

.43، ص 1980ة، القاهرة، سعاد الشرقاوي، دروس في دعوى الإلغاء، دار النهضة العربی-2

6- DEBBASCH Charles et RICCI Jean-Claude, Contentieux administratif, 7éme édition, D, Paris, 1999,

PP 675-676.

.و ما بعدها478، ص 1982خلیل محسن، القضاء الاداري اللبناني، دار النهضة العربیة، بیروت، -4
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ختصاصها ااق جب أن تحترم نطالجهات الإداریة الموزعة توزیعا إقلیمیا و  إلا أن ختصاص المكاني لها،الا

مثال ذلك أن تكون .بطلانالتحت طائلة والذي یكون ، )1(الذي لا یجوز لرجل الإدارة أن یتعداه الجغرافي

سلطتین في نفس الدرجة على مستوى إداري واحد لكن لكل منهما اختصاص مكاني یختلف عن الأخر، ومن 

دائرة اختصاصه یشمل اختصاص ذلك أن یقوم مدیر أمن محافظة تیشي بإصدار قرار یخرج عن نطاق 

.مدیر أمن محافظة بجایة

الزمنيالاختصاصعیب عدم  -د

، كما أنه لا یجوز أن یصدر قراره بإصدار قراره ضمن مجال زمني محددقد یقید القانون الموظف 

امه أو إنهاء مه، وذلك بعد فقدانه للصفة بتقاعدهلإداریة التي تخوله سلطة الإصداروهو لا یكتسب الصفة ا

.)2(انتهائها، فینحصر المجال الزمني من تاریخ توالیه للمهام إلى غایة تاریخ لسبب من الأسباب

في  19/07/1999 الصادر بتاریخوفي صدد عیب عدم الاختصاص نجد قرار مجلس الدولة 

بلدیة ب ل.ش.م.حیث أن ر"أنه حیثیاتهقضیة رئیس مندوبیة بلدیة قسنطینة ضد كباش سلیم، والذي جاء في 

الذي  28/09/1996قسنطینة استأنف القرار الصادر عن الغرفة الإداریة لمجلس قضاء قسنطینة بتاریخ 

.حكم علیه بدفع تعویض للمستأنف علیه عن الضرر الذي لحق به مع إرجاع أدوات الطبخ المحجوزة له

لى قطعة ع علیه بنى كشكا لبیع وجبات غذائیة خفیفةالمستأنفب یتمسك بأن .ش.م.حیث أن ر

.السلطة المخولة بذلكباعتبارهي دون رخصة منه أرض عمومیة على طریق البلد

حیث أن المستأنف علیه تمسك فیما یخصه، بأنه یملك قرارا ولائیا یسمح له بتنصیب كشك لبیع 

.وجبات غذائیة خفیفة

، ص 1984، الطبعة الخامسة، دار الفكر العربي، القاهرة، )دراسة مقارنة(نظریة العامة للقرارات الاداریةالطماوي سلیمان محمد ، ال-1

413.

.70وفاء، المرجع السابق، ص بوالشعور -2
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ها أمام ، صرحت في عریضتالاستئنافحیث أن مدیریة الأملاك الوطنیة الغائبة على مستوى 

الغرفة الإداریة لمجلس قضاء قسنطینة، أن أرضیة القطعة الموجودة فوقها الكشك موضوع النزاع داخلة في 

.الأملاك الوطنیة للدولة

المحدد لشروط 23/11/1991المؤرخ في 1/454من المرسوم التنفیذي رقم 164حیث أن المادة 

"عة للدولة وتسییرها، ویضبط كیفیات ذلك تنص على أنإدارة أملاك الدولة الخاصة والأملاك العامة التاب :

رخصة الطریق تسلم أو ترفض من طرف السلطة المكلفة بتسییر الأملاك الدولة العامة ویسلمها رئیس 

المجلس الشعبي البلدي أو الوالي بقرار، إذا كان تسییر المرفق الأملاك العامة المعني لا تتولاه سلطة إداریة 

".أخرى

.)1("ه وبناءا على مقتضیات هذه المادة فإن الوالي مختص لمنح رخصة الطریقحیث أن

الاجراءاتعیب الشكل و :ثانیا

، والمظهر )2(ركان الجوهریة في تكوینها في القرارات الإداریة من بین الأیعد ركن الشكل

وهو الوجه .تبعها في إصدارهاالتي توالإجراءاتالخارجي الذي تبنى منه نیة الإدارة للإفصاح عن إرادتها 

.)3(الثاني الذي استند الیه القاضي الإداري الفرنسي منذ نشأته، لإلغاء القرارات الإداریة غیر مشروعة 

بالرجوع إلى المبدأ العام الذي یقضي، أن الإدارة تترك لها الحریة في اختیار الشكل والإجراءات 

كفي أن تفصح الإدارة عن إرادتها في إحداث أثر قانوني أو إنشاء أو ، بحیث ی)4(المناسبة لإصدار قراراتها 

تعدیل أو إلغاء مركز قانوني قائم لكن خوفا من تعسف الإدارة وحفاظا على الحقوق والحریات  التي ألزمها 

.153ص  ،2002للنشر و التوزیع، الجزائر،ول، دار هومة، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء الأبن شیخ اث ملویا لحسین، -1
   .     216ص ن، .س.د، دار الثقافة، لبنان، )تنظیم الادارة المركزیة و المحلیة(داري،زهدي یكن، التنظیم الإ-2

.12حلمي الدقدوقي، المرجع السابق،،ص -3

طبعة الأولى، الریاض، مد، السلطة التقدیریة للإدارة ومدى رقابة القضاء علیها، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الححمد عمر -4

ص ، 2005دار الخلدونیة، الجزائر،،الإداریةوأنظر أیضا طاهري حسین، شرح وجیز للإجراءات المتبعة في المواد . 115ص ، 2003

91.
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ي ، بحیث یترتب علي صدور قرار إداري دون الالتزام بالشكل الذ)1(القانون بإتباع إجراءات وشكلیات محددة 

.حدده القانون أو دون اتباع الاجراءات المنصوص علیها قانونا عدم المشروعیة الإداریة مما یستوجب الإلغاء

من خلال ما سبق یظهر دور القاضي الاداري في حمایة الحقوق والحریات من خلال الرقابة على 

رعیة الشكلیات السابقة صدور القرار الاداري من طرف السلطات الإداریة، بالبحث عن شوإجراءاتشكل 

داري، وكذا البحث عن شكلیات المظهر الخارجي للقرار، تتجلى الأولى في الاجراءات والترتیبات للقرار الإ

السابقة التي تتبعها الإدارة قبل إصدار القرار، إذ أنه قد یحدث وأن یلزم القانون الإدارة بإتباع إجراءات معینة 

ضمانات أساسیة لازمة لحمایة الأفراد باعتبارهاراه ویقدره القاضي الإداري، قبل اتخاذ قرار معین وفقا لما ی

، شأن ذلك رقابة القرار الإداري للقرار التأدیبي في مجال الوظیف العمومي على صدور القرار التأدیبي )2(

لاعتبار ضرورة بناءً على شرعیة إجرائیة تقرها النصوص القانونیة والمبادئ العامة للقانون مع الأخذ بعین ا

لجوء الإدارة في بعض الحالات إلى التوقیف المؤقت للموظف أو قیام بتحقیق إداري، مع إعطاء الموظف 

المتضمن 03-06من الأمر 169، وذلك ما نصت علیه المادة )3(فرصة للإطلاع على ملفه وإعداد دفوعه 

رض لاجراء تأدیبي، في تقدیم القانون الأساسي للوظیفة العمومیة حیث أقرت حق الموظف الذي تع

ملاحظات شفویة أو كتابیة أو أن یستحضر شهودا، كما یحق له أن یستعین بمدافع مخول، أو موظف 

مداخلة ألقیت داریة، داري في حمایة الحریات الأساسیة من خلال الرقابة على أعمال السلطات الإقاشي علال، دور القاضي الإ-5

.3، ص 2010في حمایة الحریات الأساسیة، المركز الجامعي بالوادي، الملتقىى الوطني الثالث حول دور القاضي الاداريمناسبة ب

جامعة مولود ،قانون،، كلیة الحقوقال في دكتوراه دولةي في الجزائر، رسالة لنیل درجة دار لقضاء الإامر، اختصاص بوجادي ع-2

   .280ص  ،2011معمري، تیزي وزو، 

رقابة القضي الاداري على القرار التأدیبي في مجال الوظیف العمومي، مذكرة لنیل الماجستیر في  القانون، فرع قانون ملیكة، مخلوفي -2

.58، ص 2012المنازعات الاداریة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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الذي ینظم علاقة المواطن 131-88من المرسوم 21، ومثال ذلك ایضا نص المادة )1(یختاره بنفسه 

.عیة خدمتها، أن تعد مطبوعاتها، التي تلزم الادارة العامة ومن أجل تحسین نو )2(بالإدارة 

أما عن شكلیات المظهر الخارجي، فهي الصورة التي یجب أن یفرغ فیها القرار الإداري عند 

إصداره في صیغة معینة، أو في شكل معین كأن یتعلق الأمر بكتابة القرار، أو یفرض تسبیبه في موضوع 

تكون عرضة للإلغاء أمام القضاء الإداري بالتمییز بین ، والتي )3(معین، أو توقیع مصدره، أو تحییث القرار 

، إذ یكون القرار )4(على سلامة و مشروعیة القرار الإداري تأثیرهاالشكلیات الجوهریة والثانویة من حیث 

ثانویة فإنها تعتبر عدیمة المنتهكةالإشكال الأساسیة، أما إذا كانت الأشكال انتهاكعرضة للإلغاء في حالة 

.)5(على صحة القرار، وفي كل الاحوال تعود السلطة للقاضي الإداري تحت أي نوع تندرج المخالفة الأثر 

الفرع الثاني

عدم المشروعیة الداخلیة

لقد تعرضنا في المطلب الأول إلى عدم المشروعیة الخارجیة التي یقصد بها عدم المشروعیة 

ت الإداریة، أما عدم المشروعیة الداخلیة اقرار إجراءات الباختصاص صاحب التصرف والشكل و المتعلقة 

ضد والي ولایة سكیكدة، مجلة )م،ع(، قضیة 20/04/2004، صادر بتاریخ 9898مجلس الدولة، الغرفة الاداریة الثانیة، قرار رقم -1

.146، 143ص ص ، 2004، 05مجلس الدولة، عدد 

المنظم للعلاقات بین الادارة و المواطنین، الجریدة الرسمیة للجمهوریو الجزائریة، 04/07/1988، مؤرخ في 131-88المرسوم رقم -2

.1988، لسنة 27العدد 

-175، ص ص 2005,طبعة مزیدة و منقحة، دار العلوم و للنشر و التوزیع,لي محمد الصغیر، الوجیز في المنازعات الاداریةبع-3

176.

.76بولشعور وفاء، المرجع السابق، ص -4

,جامعیة، كلیة الحقوق، دار المطبوعات ال)قضاء الالغاء(أبو زید فهمي مصطفى، القضاء الاداري و مجلس الدولة:نظر في ذلكأ -5

                                       .692ص, 1999, الإسكندریة

،جامعة قصدي مرباح،میدان حقوق و علوم سیاسیة،مذكرة لنیل شهادة ماستر أكادیمي،دارةالسلطة التقدیریة للإ،هینازبوعكة ش -و   

  .12ص , 2014

.216زهدي یكن، المرجع السابق، ص  -و    
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، أي عیب المحل و عیب السبب، وأخیرا عیب الهدف )1(فیقصد بها كل ما یمس بموضوع أو محل التصرف 

.في استعمال السلطةبالانحراف

عیب المحل: ولاأ

منیتعین من جهة أن یكون هذا المحل ممكنا محله،حتى یكون القرار الاداري صحیحا في

ر منعدما ولیس فقط قابل فإذا استحال هذا المحل قانونا أو واقعیا أصبح القراالناحیة القانونیة والواقعیة،

ل هدم فعلا قبل صدور القرار بذلك، ومن أمثلة ذلك أیضا من أمثلة ذلك صدور قرار بهدم منز للإلغاء، و 

من نفس القطعة لشخص ثاني، فمثل  دةبالاستفاإصدار قرار استفادة من قطعة أرضیة، ثم إصدار قرار ثاني 

یجب أن یكون المحل جائزا قانونا، ومن جهة أخرى.)2(هذا القرار یعتبر قرارا منعدما لاستحالة محله عملیا 

ض مع أحكام القانون لیكون القرار جائزا قانونا لابد أن لا یتعار موضوعه، و معیبا في فحواه و  لقرارإلا كان او 

ن دستوریا، أو تشریعیا أو لائحیا، أو معاهدات دولیة، أو غیر ان مكتوبا كأن یكو سواء ككان مصدره، اأی

یتعین داري یكون معیبا و ا محل القرار الإلیهوأیة مخالفة یتعرض إ.مة للقانونالمبادئ العامكتوب كالعرف و 

.الحكم بعدم صحته وإبطاله

، إذ یؤدي )3(ى اصداره حالا ومباشرة المترتب علداري الأثر القانوني من ثم یقصد بمحل القرار الإو 

قانوني لغاء مركز ، ذلك عن طریق إنشاء أو تعدیل أو إالقانوني السائدالتنظیمو إلى إحداث تغییر في الهیكل 

نوني في فیستحیل تحقق أثر قاوضع الشخص في مركز قانوني وظیفي، هو ، ومحل قرار التعیین،)4(قائم 

.56، ص 2004بن شیخ اث ملویا لحسین، دعوى تجاوز السلطة، الكتاب الأول، الطبعة الاولى، دار ریحانة للكتاب، الجزائر، -1

ضد رئیس المجلس الشعبي البلدي للدائرة )خ،م(، قضیة 2003-07-01، مؤرخ في 0564مجلس الدولة، الغرفة الرابعة، قرار رقم -1

.118، 115، ص ص 2003، 04الدولة، عدد معه، مجلة مجلس الحضریة لباب الزوار و من 

.125، ص 2002، الجزء الثاني، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، )النشاط الاداري(عوابدي عمار، القانون الاداري-3

.45، ص 2001، بیروت، لبنان،قیةبسیوني عبد الغني عبد االله، القضاء الاداري اللبناني، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقو -4

.287انظر ایضا حلمي الدقدوقي، المرجع السابق، ص و 
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محل قرار تعدیل المركز القانوني للموظف، و ر الترقیة ینصب على محل قراحالة تعیین شخص متوفى، و 

.المركز القانوني الذي كان یشغله طبقا للقانونع العلاقة الموجودة بین الموظف و العزل هو قط

موضوعیة تنصب على رقابة ابته على القرار الإداري في محله،داري رقیسلط القضاء الإ

بالبحث عن مدى مخالفة القرار  ذلكن مدى مشروعیته من عدمه، و ، للكشف عجوهرهموضوع القرار و 

ویثبت عیب المحل إذا یقها، خطأ تطبتفسیر تلك القاعدة أو وجود داري للقاعدة القانونیة أو خطأ في الإ

اسیین إلى بلاده دارة بتسلیم أحد اللاجئین السیامتنعت الإدارة عن تطبیق القاعدة القانونیة، شأن ذلك قیام الإ

یتحقق ، أو حالة رفض الإدارة تنفیذ التزامات قانونیة و )1(لفة للنص الدستوري الذي یحظر ذلك صلیة بالمخاالأ

ون قرارها معیبا وقابلا فإذا خالفت ذلك یكام بعمل معین أو إجراء تصرف محدد،ذلك عندما تكون ملزمة بالقی

تیفاء جمیع الشروط القانونیة د بالرغم من اسدارة منح ترخیص لأحد الأفراللإلغاء، مثال ذلك حالة رفض الإ

حدى المصالح المتعاقدة الامتثال لما المحل في مجال الصفقات العمومیة، عندما ترفض إیظهر عیبلذلك، و 

ن لغاء أأحكام قد تخص الإبرام أو التنفیذ، وفي هذه الحالة على طالب الإیقره تنظیم الصفقات العمومیة من 

.)2(تجاهل المصلحة المتعاقدة لهاقانونیة و یثبت قیام القاعدة ال

 إلىي دار القانونیة تمتد رقابة القاضي الإلى رقابة القاضي على عیب مخالفة القاعدةإضافة إ

دة القانونیة غیر واضحة فتضطر حیان قد ترد القاععیب الخطأ في تفسیر القانون، إذ أنه في بعض الأ

.)3(م یتجه إلیه قصد المشرع على نحو لعطاء تفسیر لها الإدارة إ

یتمثل ، حیث)1(وقد یتم على نحو عمدي من جانبها ع هذا الخطأ بغیر قصد من الإدارة،قد یقو 

عن  خطأنونیة تفسیرا لى التحایل فتقوم بتفسیر القواعد القاالإدارة إ لجوءر القانون، أوالعمدي في تفسیالخطأ

، دار الخلدونیة للنشر 1رنة، ط ، دراسة مقا)النشاط الاداري -داريالتنظیم الإ(داریة،المؤسسات الإطاهري حسین، القانون الاداري و -1

.111، ص 2007التوزیع، الجزائر، و 

.719، ص 1996، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، )قضاء الالغاء(ان، القضاء الاداريالطماوي محمد سلیم-2

.755ابو زید فهمي مصطفى، المرجع السابق، ص -3
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التحریف لعدم احترام الحرفیة دون التقیید  اي یقصد منهالعملیة التلى ، في حالة توجه الإدارة إ)2(عمد وقصد 

.بروح القاعدة

طأ في تفسیر القاعدة القانونیة بإلغائه داري الفرنسي أخبیقات القضاء نجد القضاء الإحول تطو   

رفض اعتبار تضمن الملقرار رئیس قسم المستخدمین، والمیزانیة العامة التابعة للإدارة العامة لوزارة المیزانیة، و 

صاریف بالغیاب، وقرر بأنه مشوب قلیمیة للنقابة الوطنیة للضرائب قابلة لأن تمنح تمؤتمرات الاتحادات الإ

الذي یجیز منح 14/02/1959ذلك بتفسیره لنص المادة الثالثة من المرسوم الصادر بتاریخ بخطأ قانوني، و 

.القصد منهایح خاصة بالغیاب تفسیرا لا یتفق و تصار 

وأخیرا فان سلطة القاضي الإداري تمتد للرقابة على الخطأ في تطبیق القاعدة القانونیة من خلال 

التحقق من حدوث الوقائع التي استندت إلیها الإدارة في إصدار قرارها، بالإضافة إلى التحقق من مدى توافر 

ضاء الإداري الجزائري ما جاء به قرار الشروط القانونیة للوقائع حتى یبرر إصداره للقرار، ومن تطبیقات الق

بحضور الدائرة الحضریة لبلدیة )ش، ط(ضد )ر،ع (قضیة 2000-11-20مجلس الدولة في 

استفاد في إطار البناء الذاتي من قطعة أرض بموجب المستأنفإن " حیث جاء في حیثیاته .)3(الكالیتوس 

-12-24المؤرخة في 59لبلدیة الكالیتوس تحت رقم عقد إداري اتخذ حسب مداولة المجلس الشعبي البلدي

.، وأن رخصة البناء قدمت له لهذا الغرض1986

حیث أن بلدیة منحت نفس نفس هذه الأرض للمستأنف علیه و ذلك بموجب المقرر المؤرخ في 

.113تحت رقم 13-06-1989

.54،مجلة المنتدى القانوني، العدد الخامس، ص )حالات تجاوز السلطة(أحمید هنیة، عیوب القرار الاداري-1

العلوم السیاسیة، كتوراه في العلوم، كلیة الحقوق و الفساد في مجال الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الدالیات مواجهةتیاب نادیة،-2

.247، ص ،2013جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

  .282ص ، 2004بن شیخ اث ملویا لحسن، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء الثاني، دار هومة، الجزائر، -3
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من طرف نفس السلطة ه للمستأنف حیث أن المقرر المطعون فیه اتخذ خرقا للحق المعترف ب

.داریة، و المكرس بموجب العقد الاداري المحرر لصالحه و غیر منازع فیه الى یومنا هذاالإ

بما أنه لا یوجد لأیة واقعة او سبب غیر من الوضعیة القانونیة للمستأنف على قطعة الارض و    

ن مراعاة المبادئ العامة ر دو و المقرر یستوجب الابطال لأنه حر .الممنوحة، فان حقه لم یتم المساس به

.للقانون

  بعیب السب:ثانیا

یعتبر السبب ركن من أركان القرار الإداري یرتبط بالحالة الواقعیة أو القانونیة السابقة على اصدار 

بغیر السبب لا قیام للقرارتدخلها، و ة مادیة أو قانونیة تلزم في حالة واقعی إلاالقرار الإداري فلا تتدخل الادارة 

.)1( الإداري

أي السابقة التي العنصر الأول للقرار،:على أنهعیب السبب "بونار"الفقیه الفرنسي لقد عرف    

لى الوجود عندما تنعدم تلك السابقة أو تتقدمه  وتثیره وتكون سبب وجوده، وبالتالي فان عیب السبب یبرز إ

الحالة الواقعة ''محمد الصغیر بعلي بأنه الدكتور عرفه  كما.)2(تكون بصدد عدم تبریر وجود القرار الإداري

،  )3(''لإصدارهسند خارجي تدخل الادارة لاتخاذه فهو مبرر و الدافعة التي القانونیة السابقة على القرار و  أو

على وقائع غیر لى أنه نكون بصدد عیب السبب عندما یؤسس القرار الاداريإ صلمن خلال هذا التعریفین ن

دارة عن غلط نصا قانونیا أو مبدأً من المبادئ العامة للواقع أو عندما تطبق الإدارة خلافا ة وصفتها الإموجود

.)4(للقانون

، الجزء الأول، عالم الكتب، القاهرة، )نشاطهام الادارة و تنظیدراسة مقارنة في أصول و (لإداري، محمد الشافعي، القانون ااس أبو ر -1

  .290ص ، 1984مصر، 

.157سكاكني بایة، المرجع السابق، ص -2

.159محمد الصغیر بعلي، الوجیز في المنازعات الاداریة، المرجع السابق، ص -3

، 2007شیخ اث ملویا حسین، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء الثالث، دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر، بن -4

   .54 ص



42

ة في داري على ركن السبب من الضمانات الأساسیة لاحترام مبدأ المشروعیتعد رقابة القضاء الإ

باب صحیحة وواقعیة تبرر سدر استنادا إلى أات الإدارة یجب أن تصك أن قرار داریة، ذلاصدار القرارات الإ

قد دخل عیب السبب و  1"بوندیال "خیر الذي أوجده مجلس الدولة الفرنسي في قضیة اتخاذها، وهو العیب الأ

لأول مرة رقابته على السبب جه الطعن في أوائل القرن العشرین، أین مارس مجلس الدولة الفرنسي و كأحد او 

.1910سنة ''دیساي''ثم قضیة ،)2(1907یر سنة الشه''موندو''قضیة إثر

داري القرار الإ لاتخاذفقا لما سبق فإن رقابة القضاء الإداري على مشروعیة ركن السبب و و       

لى مجال ى رقابة الوصف القانوني للوقائع إلى أن وصلت إلقابة على الوجود المادي للوقائع إتطورت من الر 

فأول ما ینظر فیه القاضي الاداري ،)3(الوقائع التي دفعت إلى إصداره و داري قرار الإالتناسب بین اللملائمة و ا

الواقعیة أو القانونیة التي أدت إلى في رقابته على ركن السبب هو التأكد من الوجود المادي أو الفعلي للحالة 

داري أن ذا ثبت للقاضي الان ثم إ، وم)4(الأساس الذي بني علیه القرار الإداريعتبارهبااتخاذ القرار الإداري 

.القرار معیبا یستوجب البطلان كان إصدار قرارها لم تكن قائمة أصلا، دارة فيالواقعة التي استندت إلیها الإ

یران رفعوا شكوى على أساس مثال ذلك عندما یمنع رئیس البلدیة فرقة موسیقیة من العزف بسبب أن الجو 

صادر بقبول كذلك الشأن بالنسبة للقرار ال، و )5(من هؤلاءحتجاجاأي  الضجیج، بینما لم یسجل في الواقع

ن الموظف لم یقدم داري أللقاضي الإثبت  فإذا فهذا الأخیر سببه طلب الاستقالة،استقالة أحد الموظفین،

.157سكاكني بایة، المرجع السابق، ص -1

1 - C.E,28 Juillet 1907,MONOD.

-voir : LONG (Marceau), WEIL (Prosper), BRAIBANT (Guy), DELVOLVE (Pierre),

GENEVIOS.(Bruno) : Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, 13eme édition, Dalloz,

Paris,2001, P113 et suiv.

:"2- PASBECQ Chantal, De la frontière entre la légalité et l’opportunité dans la jurisprudence du juge

de l’excès de pouvoir"Revue de droit public mai - juin 1988, P810.

.284تیاب نادیة، المرجع السابق، ،ص -4

.196، ص المرجع السابقبن شیخ اث ملویا لحسن، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء الثاني، -5



43

 داريیبة في تقدیمه نتیجة إكراه حقیقي، فإن القاضي الإرادته معأصلا هذا الطلب، أو قدمه فعلا وكانت إ

.)1(یلغیه لعیب السبب

داري الجزائري على الرقابة على الوجود المادي للوقائع لاتخاذ القرارلقد استقر القضاء الإ

الإداري في مجال الوظیف العمومي، مسترشدا في ذلك على المبادئ والأسس التي توصل إلیها اجتهاد 

مادیات التي تعرضت لرقابةت الغرفة الإداریة للمجلس الأعلى،یظهر ذلك في قراراالفرنسي، و مجلس الدولة 

ار في القر  نجدمن أمثلة هذه القرارات و . ل التأكد من وجودها أو عدمهامن خلاالوقائع المنسوبة للموظف،

ذلك أن یفته، و قرار فصل مدیر مستشفى عن وظ لغاء، والذي یقضي بإ1968دیسمبر 13الصادر بتاریخ 

الوقائع المنسوبة للموظف المتمثلة في اتیانه بأفعال أدت الى اضطراب في المرفق لا أساس لها من الوجود 

.)2(المادي لعدم ثبوتها

تظهر من نوني الصحیح للوقائع،أما عن رقابة القاضي الإداري على الوصف والتكییف القا

عنوانا یحدد وضعها داخل نطاق قاعدة القانون التي یراد عة الثابتة لدى رجل الإدارة اسما، و عطاء الواقخلال إ

سلطة القاضي الاداري تكمن هناو  فهنا لیست الوقائع موضوع الخلاف، فالوقائع قد وجدت فعلا،.)3(تطبیقها

ن أمثلتها، فم،)4(ت الوقائع جاءت ومتطلبات المشرع ام كانت خلاف ذلك بحث عما اذا كانالفي النظر و 

كما أن الخطأ المهني هو سبب لصدور من طرف الموظف،الاستقالةدیم طلب تقسبب اصدار قرار الفصل،

داریة، كلیة الحقوق الإالمنازعات ر في القانون، قانون كتال منیر، القرار الاداري محل دعوى الالغاء، مذكرة لنیل شهادة الماجستی-1

  .105-104ص ، 2013العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،و 

   .90ص  المرجع السابق،،مخلوفي ملیكة:مشار إلیه في مؤلف-2

  . 572ص  ،1993، كندریة وعات الجامعیة، الاسالضبط الاداري و حدوده، دار المطب،أبو الخیر عادل السعید محمد-3

، 2011، العراق، 2أحمد حسن علي، سلطة القاضي الاداري ازاء التكییف القانوني في مجال تأدیب الموظفین، مجلة النهرین، العدد -1

  .19ص

انون العام، كلیة یعیش تمام امال، عیب السبب كوجه من اوجه دعوى الالغاء، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، فرع الق:و انظر أیضا

.40-39، ص ص 2005الحقوق و العلوم الاقتصادیة، جامعة محمد خیدر، بسكرة، 
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فسرت ا، أوسباب المنصوص علیها قانون، فاذا اتخذت الإدارة قراراتها لغیر الأ)1(قرار بتوقیع العقوبة التأدیبیة

.)2( لغاءعتبر سبب القرار معیبا یستوجب الإداري یالقانون تفسیرا خاطئا، فإن القاضي الإ

یقوم علیها القرار داري عند التأكد على الوجود الفعلي للواقعة التي لا تتوقف رقابة القاضي الإ

و التنظیمیة بالقواعد القانونیة أ هاإلحاقو المادیة أو القانونیة الموجودة لا عن اسناد تلك الواقعة المطعون فیه و 

النفاذ على الواقعةقواعد القانونیة قابلة للتطبیق و كذا القیام بعملیة تكییفها حتى تصبح الالتي تنطبق علیها و 

الخطورة الناجمة عن تلك دارة في تقدیر أهمیة الحالة و قاعدة العامة التي تقضي بحریة الإكاستثناء للو  ،القائمة

متطلبات النظام العامبغیة منه التوفیق بین مقتضیات و ،داري ذلكسلطة القاضي الإ ىتتعد،)3(الوقائع

ئع التي استندت الیها السلطات لتشمل رقابته مدى ملائمة وتناسب الوقا،وضرورة حمایة الحقوق والحریات

.)4(مضمون القرارات التي أصدرتهاو  قراراتهالإصدارداریة الإ

داري في مجالي القرارات التأدیبیة في مدى اء الإقابة على تناسب في القضتتجلى تطبیقات الر 

بحیث تقتصر رقابة ،5العامالخطأ الوظیفي الذي ارتكبه الموظف درجة وجسامةتناسب الجزاء التأدیبي مع

وكذلك صحة الوصف المعطى للخطأ التأدیبي، الدرجة التي یدخل فیها، القاضي الاداري على التحقق من 

عقوبة التسریح من منصب عمله على كأن یحصل شخص تعرض ل،)6(اسب درجة العقوبة مع درجة الخطأتن

الأقدمیة، الترقیة، (المهنیة وضعیتهعلى إلغاء ذلك القرار، فالإدارة ملزمة بإعادته إلى منصبه  وتنظیم 

فروق جمال، الرقابة القضائیة أعمال الضبط الاداري و المؤسسات الدستوریة، جامعة باجي مختار بعنابة، كلیة :مشار الیه في مألف-1

.96، ص2006الحقوق، جانفي، 

، 2003الجامعیة، الجزائر، الطبعة الخامسة، دیوان المطبوعات، ترجمة فائز أنجق و بیوض خالد،المنازعات الاداریة،أحمد محیو-2

  .188ص

.233دور القاضي الاداري في حمایة الحقوق و الحریات العامة، المركز الجامعي، البویرة، ص بركات كریم، -4

5 - André De laubadère, Yves gaudemet Traité droit administratif. Tome 01, Libraire général de droit de

jurisprudence, 16e édition, Paris, 1999 , P.P.584.585.

مجلة المنتدى القانوني، العدد یعیش تمام أمال، الرقابة على تناسب القرار الاداري و محله في دعوى الالغاء،،عبد العالي حاحة-6

.143د س، ص جامعة بسكرة،الخامس،



45

بمراقبة الأسباب التي، و )1(ن داري حلول محل الادارة في حالة قیام نزاع بهذا الشأوهنا للقاضي الإ)المرتب

سباب جدیة تهدد اخلال اجراءاتها في مجال الضبط الإداري، بحیث یشترط قیام ألى اتخاذ دفعت الإدارة إ

.)2(بالنظام العام

عیب الغایة:ثالثا

ب یضمن تحقیق المشروعیة الاداریة، یلزم القانون الادارة أثناء اتخاذ قراراتها بوضعها في قال

الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة مقصورة على فحص المشروعیة الخارجیة، وإنما أصبحت الرقابة فلم تعد

ق المصلحة العامة من أجل حمایة وصیانة ذلك مما یضمن تحقیو  ،)3(تمتد إلى النوایا النفسیة لمصدر القرار 

یكون ة الداخلیة لركن الغایة و لمشروعیدارة  عن هدف الصالح العام یمسس بصحة االنظام العام، فخروج الإ

الذي من أجله منحت الغرض  السلطة اذا كان یستهدف غرضا غیرالانحراف في استخدام معیبا بعیب 

تجاري خاص فالغایة من القرار الاداري بغلق محل،)4(قضائیا  لغاءصدارها مما یستوجب الإالإدارة سلطة إ

.)5(هو توفیر الصحة العامةببیع المواد الغذائیة،

وتتجلى رقابة القضاء الإداري على اتجاه القرار لتحقیق هدفه المحدد، من خلال التأكد من اتخاذ 

ففي . الإدارة لقراراتها طبقا للأهداف المرسومة لها قانونیا، أو باستهدافها لغایة بعیدة عن المصلحة العامة

المشرع منح هیئات الضبط هذه السلطات، مجال الضبط الإداري تتقید الإدارة بالهدف الذي من أجله قرر 

غراض فإذا استخدمت سلطاتها في تحقیق أفلیس للإدارة أن تتخطى هذا الهدف سواء كان عاما أم خاصا،

بعیدة عن حمایة النظام العام، أو سعت إلى تحقیق مصلحة عامة لا تدخل ضمن أغراض الضبط التي 

   .87ص ، ئرداري في دعوى الالغاء في الجزاسلطات القاضي الا،بوالشعور وفاء-1

  .482ص  ،2001،لبنان،بیروت،منشورات الحلبي الحقوقیة،دط) دراسة مقارنة(القضاء الاداري اللبناني,الغنيبسیوني عبد-3

  .993ص  ،2005،الجزائر،یة دار الخلدونیةشرح وجیز للإجراءات المتبعة في المواد الإدار ،طاهري حسین-4

  .374ص  ،المرجع السابقبن عروبة نجاة، -5

.289بوجادي عمر، المرجع السابق، ص -6
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، شأن ذلك )1(خضع قرار الإدارة لرقابة القضاء الإداري قصدها المشرع فإن ذلك یعد انحرافا بالسلطة وی

القرارات التي تحمل أهدافها مصالح شخصیة، كالانتقام أو الإضرار بالغیر، أو تحقیق هدف سیاسي، أو 

.)2(مصلحة مالیة ذاتیة 

ومن تطبیقات القضاء الجزائري في هذا المجال، نذكر قرار الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا  

، بحیث و أنه قد )3(ضد والي ولایة قسنطینة ) ب. ع. ق(، في قضیة فریق 23/02/1998في المؤرخ 

أن یتضمن قرار التصریح بالمنفعة العامة تحت 10، في المادة )4(91/11اشترط قانون نزع الملكیة رقم 

جود الأسباب المتمثلة في طائلة البطلان أهداف نزع الملكیة  العامة مع تنفیذه والذي تتضمن حتمیة معاینة و 

.)5(مخطط للتعمیر أو وجود حاجة عامة 

حیث ذهبت الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا سابقا بالحكم بابطال القرار الإداري كونه جاء معیبا 

بمخالفة ركن الهدف والتي تتجلى وقائعها في أن القطعة الأرضیة محل النزاع التي منحت للبلدیة قد جزئت 

.سمحت لهم ببناء مساكنللخواص و

ورغم الدور الكبیر لقضاء الإلغاء في حمایة الحقوق والحریات، إلا و أنه غیر كافي مما ینجر 

عنه بالضرورة وجود وسیلة قضائیة أخرى تضمن أكبر قدر ممكن من الحمایة للأشخاص، في مواجهة 

القانونیة غیر المشروعة أو الأعمال الانتهاكات التي تقوم  بها الإدارة، سواء كانت عن طریق الأعمال 

المادیة، وتقیم مسؤولیتها بالتعویض عن الأضرار التي الحقت بالأشخاص نتیجة المساس والإضرار بحقوقه 

.233بركات كریم، المرجع السابق، ص-1

.992، ص المرجع السابقفروق جمال، -4

زروقة فرید، دور القاضي الاداري في حمایة حقوق الافراد في مواجهة الادارة، مذكرة مكملة من متطلبات نیل شهادة :راجع في ذلك-5

.36، ص 2014ق، تخصص قانون اداري، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الماستر في الحقو 

، 21یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، جریدة رسمیة عدد 27/04/1991مؤرخ في 91/11قانون رقم -4

.1991لسنة 

،جامعة الحاج لخضر،داريرسالة ماجستیر في القانون الإ،لكیة العامة في التشریع الجزائريالمالنظام القانوني لنزع،وناس عقیلة-5

   .09ص ،2006،باتنة
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وحریاتهم، وقد أطلق على هذه الوسیلة دعوى التعویض ولرافع هذه الدعوى أن یوجه دعواه ضد الإدارة التي 

.)1("دعوى القضاء الكامل هي دعوى بین الخصوم"لذلك قیل أن .سهالحقت به أضرار في ماله أو في نف

الأمر الذي أدى باقرار مسؤولیة الإدارة والذي یثیر نقاش حول الأساس القانوني الذي تستند وترتكز علیه 

مسؤولیة الإدارة العامة عن أعمالها غیر المشروعة والضارة بالأشخاص؟ 

المطلب الثاني

ن قراراتها غیر المشروعةع مسؤولیة الإدارة

تنعقد دعوى المسؤولیة أو ما یسمى بدعاوى القضاء الكامل وتقبل على أساس حمایة الحقوق 

وهي مكملة للحمایة التي یضفیها قضاء الإلغاء على الحقوق وحریات .)2(الشخصیة المكتسبة والدفاع عنها 

ض الضرر الذي یلحق الفرد قبل الغائه، وهي بذلك تمتد الأفراد بإبطاله للقرارات الإداریة غیر المشروعة بتعوی

مجال واسع للقاضي الاداري بالبحث والكشف عن مدى وجود الحق الشخصي لرافع دعوى التعویض بفحص 

من قانون  801و 800مشروعیة الإجراء الإداري، وجبر الضرر بالحكم بالتعویض عنه وفقا للمواد 

وبناءا على طلب صاحب الصفة والمصلحة والتي ترفع أمام الجهات ، )3(الإجراءات المدنیة والإداریة 

.)4(المقررة قانونا والإجراءاتالقضائیة المختصة، وطبقا للشكلیات 

داریة، بفعل نشاطها أساس قیام مسؤولیة السلطة الإن الخطأ هو ولقد استقر الفقه والقضاء على أ

).الفرع الأول(ب التعویض الإداري، تطبیقا لقاعدة كل خطأ یرتب ضررا یستوج

.346، ص 1975-1976، المطبعیة الجدیدة دمشق، سوریا، )القضاء الإداري(طلبة عبد االله، الرقابة على أعمال الإدارة-1

، الطبعة الثالثة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، )دراسة تأصیلیة، تحلیلیة و مقارنة (داریةعوابدي عمار، نظریة المسؤولیة الا-2

.260، ص 2007

، لسنة 21المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجزائري، ج ر عدد 2008فیفري 25المؤرخ في 08/09القانون رقم -3

2008.

دیوان المطبوعات الجامعیة،،)نظریة الدعوى الإداریة(في النظام القضائي الجزائريعامة للمنازعات الإداریةعمار عوابدي، النظریة ال-4

.566، ص 2،2003، ط 2ج 
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أنه لیس بالأساس الكافي، لقیام المسؤولیة الإداریة، إلا و ل غیر أنه إذا كان الخطأ هو الأص

لكون الإدارة قد تقوم بممارسة نشاطاتها الإداریة بصفة عادیة وبدون خطأ، ما یسبب إضرار تصیب حقوق 

امل خارج إرادة السلطات الإداریة، كالكوارث وغیر ذلك یمكن أن یكون سبب الضرر ع.وحریات الأفراد

).الفرع الثاني(الطبیعة، وعلیه جاءت نظریة المخاطر كأساس ثاني لقیام مسؤولیة الإدارة 

الفرع الأول

ة الإدارة على أساس الخطأیمسؤول

تقوم المسؤولیة الإداریة التي یعتبر الخطأ أساسها على ثلاث أركان تتمثل في الخطأ و الضرر

والعلاقة السببیة بینهما، فالقواعد الخاصة والأصیلة لمسؤولیة الإدارة تعود بشكل أساسي إلى ركن الخطأ الذي 

، فصدور خطأ )1(یرسم معالمه مجلس الدولة الفرنسي بصورة مختلفة لما هو علیه الحال في القانون المدني 

عویض لجبر الأضرار المترتبة عن أعمال إداري بالمخالفة للقانون یشكل خطأ، یمنح للمتضرر حق طلب الت

.الادارة سواء كانت أعمال قانونیة أو مادیة

وإذا كانت القواعد العامة في التشریعات المدنیة تستند إلى مبدأ عام یقرر وجوب التعویض عن 

كون ، فإنه في مجال المسؤولیة الإداریة، رغم اتفاق الفقه والقضاء على )2(كل خطأ یسبب ضررا للغیر 

الخطأ سببا من أسباب قیام المسؤولیة السلطة الإداریة عن نشاطها، إلا أن الإشكال ظل قائما حول طبیعة 

.الخطأ الذي یؤدي إلى انعقاد مسؤولیة السلطات الإداریة

انطلاقا من ذلك فإن الخطأ الذي تحدده قواعد المسؤولیة المدنیة ینصرف إلى خطأ الشخص 

المعنویة، وعلیه فإن القاضي الإداري لا یطبق نظریة الخطأ المدني على السلطة الطبیعي دون الأشخاص 

الإداریة، بل یمیز بین الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي للموظف العام، ذلك أن الخطأین من حیث المصدر 

.387طلبة عبد االله، المرجع السابق، ص-1

.1975، لسنة 78ر عدد  ، معدل ومتمم، یتضمن التقنین المدني، ج15/09/1975مؤرخ في 75/59مر رقم من الأ24المادة -2
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ولیة إلیه لإقامة مسؤ الاستنادویعتبر الخطأ المرفقي الأساس الوحید الذي یمكن .یصدران من جهة واحدة

  .الإدارة

في  واستنداعتمد الفقه والقضاء على عدة معاییر لتمییز الخطأ المرفقي عن الخطأ الشخصي، 

ه الموظف الإداري إلى تحقیق الأهداف التي كلف من أجلها معیار الغائي الذي یستهدف من ورائذلك إلى ال

مرفقیا، أما حالة تصرف الموظف و التي تدخل ضمن وظیفته، في هذه الحالة یكون الخطأ المرتكب خطأً 

.)1(خارج الأغراض المقررة بموجب وظیفته الاداریة اشباعا لرغباته الخاصة نكون بصدد الخطأ الشخصي 

واتخذ بمعیار النزوات الشخصیة والذي مفاده أنه یعد خطأً شخصیا كل خطأ أظهر نقائص وتهور وعدم 

عنه الإدارة العامة، فهو الذي یرتكبه الموظف كانسان ، أما الخطأ المرفقي الذي تسأل)2(تبصر الموظف 

ووفقا لمعیار الانفصال عن الوظیفة، فتصرف الموظف المنفصل عن التزاماته .)3(معرض للخطأ والصواب 

.4ومهامه الوظیفیة یعد خطأ شخصیا 

رفقي والخطأ إلا وأنه، ونظرا لنسبیة وقصور المعاییر التي قدمها الفقه للتمییز بین الخطأ الم

، لذلك ارتأینا توجیه الدراسة لتحدید )5(الشخصي، فإن القاضي الإداري لم یستقر على تبني معیار محدد 

ضرت بالغیر، وكذلك یة والمادیة التي أالخطأ المرفقي الذي تقوم علیه مسؤولیة الادارة عن أعمالها القانون

.كیفیة قیاسه وتقدیره من وجهة نظر القاضي الاداري

:الأداء السیئ للخدمة العامة: لاأو 

تشمل هذه الحالة كافة الأعمال الایجابیة التي تتخذها السلطات الاداریة حمایة و حفاظا على 

النظام العام، والتي تشكل خطأ بما یعود بالضرر على الأفراد وذلك نتیجة للطریقة السیئة التي اتبعتها الادارة 

.415ریاض عیسى، المرجع السابق، ص -1

   .205ص المرجع السابق، بعلي محمد الصغیر، الوجیز في المنازعات الاداریة، -2

  .151ص ، 2002، دار العلوم للنشر و التوزیع،الجزائر، )القضاء الإداري(بعلي محمد صغیر ، الوجیز في المنازعات الاداریة، -3

.53زروقي عبد القادر، المرجع السابق، ص -4

.184سكاكاني بایة، المرجع السابق، ص -5
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ك ما سار علیه مجلس الدولة الفرنسي اثرى حكمه الصادر بتاریخ أثناء اتخاذها لأعمالها، ومثال ذل

-TAMASCO)في قضیة 10/02/1905 Greco))1( ،إلى أن قیام مسؤولیة التعویض للسلطات الإداریة ،

.مرتبط بوجود خطأ جسیم

أنه أن الأداء السیئ للخدمة یعتبر خطأ مرفقیا في حد ذاته، إلا و بناء على هذا القرار، نستخلص 

.لا یستوجب قیام المسؤولیة إلا إذا كان الخطأ على درجة من الجسامة

:امتناع سلطات الضبط الإداري عن اتخاذ الاجراءات الضروریة لحمایة النظام العام:ثانیا

من التدخل لاتخاذ الاجراءات بالامتناعتتخذ الضبط الإداري في هذه الحالة موقفا سلبیا، وذلك 

حمایة النظام العام، و اي امتناع للإدارة  بتدخلها بناءا على طلب من المشرع یشكل بحد ذاته الضروریة ل

.خطا مرفقیا یستوجب قیام مسؤولیتها

147المبدأ، وذلك في نص المادة هذا كد على ى القانون الجزائري، نجد أن المشرع أبالرجوع ال

"لى أنه، والتي تنص ع)2(11/10من قانون البلدیة الجدید  في حالة حصول كارثة طبیعیة لا تتحمل :

البلدیة أیة مسؤولیة تجاه الدولة والمواطنین إلا إذا أثبتت أنها اتخذت الإحتیاطات التي تقع على عاتقها 

".والمنصوص علیها بموجب التشریع والتنظیم المعمول بهما 

ى على إثر مما أدى إلى تدخل رجال الدرك، و فرار أحد الثیران الهائجة في إحدى الأحیاء التونسیة،"تتلخص وقائع القضیة في -122

.خطأ المرفق، و قد اصطدم برفض القاضي لعدم وجود خطأ جسیمطلب التعویض  بالإستناد ألىطلقة ناریة جرح أحد الأشخاص  و 

، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 5أحمد محیو، المنازعات الإداریة، ترجمة فائز أنجق و بیوض خالد، ط :مشار إلیه في مألف

.218، ص 2003

.2011، لسنة 37دة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد ، المتعلق بالبلدیة، الجری22/07/2011المؤرخ في 10-11القانون رقم -2
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داریة ره الصادر عن الغرفة الإأ في قراأما القضاء الإداري الجزائري، فلقد جسد هذا المبد

.)1(تناح فاطمةفي قضیة والي ولایة قسنطینة ضد السیدة 24/12/1977بالمحكمة العلیا بتاریخ 

عمارة بمدینة قسنطینة تابعة للدولة انهارت، 01/10/1971تتلخص وقائع القضیة أنه بتاریخ 

برفع دعوى -زوجة الضحیة-تناح فاطمةسیدة وعلى إثر ذلك قامت ال.بولداراك أحسنأدت إلى وفاة السید 

من جراء وبأولادهاقضائیة أمام مجلس قضاء قسنطینة، للمطالبة بالتعویض عن الأضرار التي لحقت بها 

.وفاة زوجها

وبناء على ذلك، قضى مجلس قضاء قسنطینة بمسؤولیة الولایة دون البلدیة، عن وفاة السید 

06/01/1976التعویضات المستحقة لكل من زوجته وأولاده، إلا أنه بتاریخ وبالتالي دفعبولداراك أحسن، 

والي ولایة قسنطینة هذا الحكم أمام الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا، وأدخل البلدیة كطرف مسؤول استأنف

الدولة حیث قضت الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا على أن البلدیة مسؤولة بالتضامن مع .عن ذلك الحادث

لتعویض الأضرار المترتبة عن الحادث، وبالتالي امتناع كل من رئیس البلدیة ووالي ولایة قسنطینة، عن 

العمارة، یشكل خطأ انهیاراتخاذ الاجراءات اللازمة والضروریة طبقا للنصوص الجاري العمل بها لتفادي 

.مرفقیا جسیما یرتب المسؤولیة

:التراخي في أداء الأعمال:ثالثا

أ مرفقیا یستوجب قیام في أداء الخدمة خطوالتباطؤذهب القضاء الاداري الى اعتبار التراخي 

لاتخاذدارة، وأن أبرز مظاهر السلطة التقدیریة تتمثل في حریة الإدارة في تقدیر الوقت المناسب مسؤولیة الإ

1- Voir : COUR SUPREME, chambre administrative, arrêt de Constantine , « TENNAH Fatma du

24/12/1977 », In KHALLOUFI - R- et BOUCHAHDA H, Recueil d’arrêt jurisprudence administrative,

O.P.U, Alger, 1997, p 99.
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الادارة لمدة تباطؤته أكد على أن ، ومع ذلك فإن مجلس الدولة الفرنسي في العدید من قرارا)1(اجراء معین 

.زمنیة غیر معقولة وغیر مبررة یعتبر خطأ مرفقیا

استقر قضاء مجلس الدولة الفرنسي على هذه القاعدة، وحكم على مسؤولیة الإدارة لتراخیها في 

ك شاب من تطوعه للخدمة في الفرقة الأجنبیة مما أدى إلى وفاته في احدى المعار بإعفاءاصدار قرار 

وتراخي سلطات البولیس في الافراج عن الكلب رغم مطالبة صاحبه له، مما ادى الى اعدام الكلب، و كذلك 

.)2(تأخر الادارة أكثر من سنة دون مبرر في تسلیم أحد الأفراد ترخیصا للبناء 

لقد استقر القضاء الإداري، على أنه لا یحكم بالتعویض عن كل خطأ صادر عن الإدارة 

ة بالبطلان، بل یجب أن یتصف هذا الخطأ بدرجة معینة من الجسامة، فعدم مشروعیة القرار الاداري المشوب

لا یعني الحكم به بالتعویض دائما، وعادة ما یمیز القاضي الإداري بین عدم مشروعیة العناصر الداخلیة 

التي یشترط فیها القضاء التي تؤدي دائما إلى تقریر مسؤولیة الإدارة، وعدم مشروعیة العناصر الخارجیة

كما أن الحكم بالتعویض نتیجة للأضرار المترتبة على الاعمال المادیة، انما یتأثر بظروف .عنصر الجسامة

المكان والزمان، وظروف المرفق وطبیعته وعلاقة المتضرر منه، فما یعتبر خطأ في الظروف العادیة لا 

طبیعة الظرف تستلزم تخفیف المسؤولیة أو الاعفاء منها في ، وذلك لأن الاستثنائیةیعتبر كذلك في الظروف 

.)3(بعض الأحیان 

في أنه لما الأخرى،من خلال ما تم دراسته نفسر عدم انحیاز القاضي لأحد المعاییر دون 

تجاه القضایا المتنوعة، وعدم اكتفائه بمعیار واحد لكي لاجتهاداتهكانت المعاییر والموازین نتیجة وخلاصة 

دارة، اطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه علوم في الحقوق، تخصص وامر للإأداري في توجیه الإ، لقاضيسلطة اآمال یعیش تمام، -1

.91، ص 2012خیضر، بسكرة، ،محمدقانون عام، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة 

.192سابق، صالمرجع العمر حمد، حمد -2

.166المرجع السابق، ص ،)نظریة الدعوى الإداریة(في النظام القضائي الجزائريالنظریة العامة للمنازعات الإداریةي عمار،عوابد-3
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یطبقه على جمیع الحالات، دلیل منه على محاولة تكییف القضایا كل على حدة، أو حسب المستجدات التي 

.لأخرىقد تطرأ من قضیة 

الفرع الثاني

دارة بدون خطأمسؤولیة الإ

الاجتماعي بضرورة حمایة حقوق الأفراد نتیجة للتطورات التي مرت بها الدولة، ونمو الوعي

ولویات الوظائف التي یجب على الدولة القیام بها، وأنه من غیر الممكن القبول من أوحریاتهم، التي هي

على حقوق الأفراد، ولو من الدولة نفسها، حتى الدولة نفسها لابد أن الاعتداءتحت أي تبریر أو حجة 

رستها لى تقریر مسؤولیة الدولة عما قد یحدث للأفراد من أضرار نتیجة لمماأدى إ تخضع للقانون، ما

لأعمالها المختلفة، والتي كانت في بادئ الأمر مستوحى أساسها على الخطأ المرتكب، ونتیجة للتطور على 

مستوى نظریة المسؤولیة الإداریة بات من الضروري إنشاء القضاء الإداري مسؤولیة أخرى وصفت على أنها 

.دون خطأاحتیاطیة وتكمیلیة، لا یلعب فیها الخطأ أي دور، وهي المسؤولیة ب

تأتيتبنى القضاء الإداري هذه المسؤولیة على أساس أن الدولة في سبیل تحقیق الصالح العام 

یفرض والإنصافمن الأعمال أو الأفعال المشروعة ما قد یسبب أضرار للأفراد وبالتالي فإن منطلق العدل 

خاصة إذا كانت هذه الأضرار .حتمیة تحمل الإدارة لتبعات أعمالها تعویض المتضررین من هذه الأعمال

.)1(مصدرها المادي والقانوني هو أعمال وتصرفات المسؤول أساسا عن حمایة الحقوق والحریات 

على القواعد  الاعتمادداري في هذا النوع من المسؤولیة ومن هنا یتوجب على القاضي الإ

من خلال نظریة المخاطر التي ابتدعها المسؤولیة الإداریة التي نظمت المسؤولیة الإداریة غیر الخطئیة 

القضاء الإداري الفرنسي، كأساس تكمیلي لقیام مسؤولیة السلطة الإداریة، بحیث تتحمل الأضرار الناجمة عن 

داریة، جامعة العامة، معهد العلوم القانونیة والإالمالیة رة و دافي الجزائر، رسالة ماجستیر في الإداري البلدي عمور سیلامي، الضبط الإ-1

   .216ص ، 1988الجزائر،  بنعكنون،
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، وعلى أساس الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، )1(تصرفتها، حتى لو لم ترتكب خطأ من جانبها 

.ة عن نشاط الإدارة وأعمالها طابع العبء العامعندما تتخذ الاضرار الناجم

نظریة المخاطر: أولا

یقصد بنظریة المخاطر، أنه من أنشأ مخاطر ینتفع بها أو منها، فعلیه تحمل تبعة الأضرار 

الناجمة عنها، وذلك بجبر الأضرار التي تصیب حقوق الأفراد من جراء نشاطاتها طبقا لقواعد العدالة 

الضرر والعلاقة :ویعود أساس هذه المسؤولیة حسب مجلس الدولة الفرنسي على ركنین.)2(والإنصاف

بإثبات وجود علاقة واكتفائهالسببیة بینه وبین نشاط الإدارة، بحیث یجنب المضرور من عبء إثبات الخطأ، 

بات وقوع الضرر السببیة بین نشاط الإدارة والضرر الذي أصیب به، وما على الإدارة لتجنب مسؤولیتها إلا إث

:وتتجلى هذه المسؤولیة بصفة تدریجیة وتخص.)3(أما من جانب المتضرر نفسه أو بسبب قوة قاهرة 

.)4(المسؤولیة الناتجة عن الأشغال العمومیة، مخاطر الخصوصیة للضرر، والمخاطر المهنیة 

أ في القضایا التي یلجأ القاضي الاداري إلى نظریة المخاطر كأساس لقیام المسؤولیة بدون خط

یستحیل فیها إثبات الخطأ، أو في الحالات التي تستوجب العدالة رغم عدم وجود خطأ تعویض المضرور، 

في قضیة بن حسن أحمد ضد وزیر 09/07/1977وهذا ما أكدته المحكمة العلیا في قرارها المؤرخ في 

.)5(الداخلیة، الوكیل القضائي بالخزینة 

.119سلیماني اسعد، المرجع السابق، ص -1

، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، )دراسة مقارنة(المسؤولیة عن المخاطر و تطبیقها في القانون الاداري ،شیهوب مسعود-2

.4، ص )د، ط(2000

.202سكاكني بایة، المرجع السابق، ص -3

و المسؤولیة على أساس المخاطر، حالات المسؤولیة، الاحتیاط ( دارين، نظام المسؤولیة في القانون الإلویا لحسبن شیخ اث م-4

.25، ص 2013التوزیع ، الجزء الاول، الجزائر، ، دار الهدى للطباعة والنشر و )الوقایة

5- Voir la cour suprême, chambre administrative, arrêt ben hacen Ahmed contre ministre de l’intérieur,

agent judiciaire de trésor du 04-07-1977, in Khalloufi R, et autres, OP, cit, P 87.
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الإداري متمسكا بمسؤولیة الإدارة على أساس المخاطر، هو رفضه التعویض القضاء یؤكدهوما 

عن أي ضرر إلا في حالات خاصة، وأنه اضافة لشروط العامة للضرر لا تترتب هذه المسؤولیة إلا إذا 

أن یكون ذو صفة خاصة، أي یصیب أشخاص معینین :توفرت في ذلك الضرر صفتان أساسیتان هما

وذلك ضرورة منه بالتوفیق بین الأفكار التي تهدف إلى .و جسامة استثنائیة وغیر عادیةبذواتهم، وأن یكون ذ

ولقد . )1(حمایة الأشخاص من المخاطر الناشئة عن أعمال الإدارة العامة، وبین متطلبات الحیاة الإداریة 

القواعد القانونیة كرست الغرفة الإداریة لدى المحكمة العلیا مبدأ خضوع مسؤولیة الدولة عن أعمالها الى

أقام دعوى ضد الدولة "باردیس منتقى"في قضیة 16/12/1996الخاصة، في قرارها الصادر بتاریخ 

1958-1957ملتمسا فیها تعویضه عن الأضرار التي أصابته من جراء فیضانات وادي إیسر، خلال شتاء 

)2(.

المساواة أمام الأعباء العامة:ثانیا

صدرها في مبدأ المساواة في تحمل الأعباء العامة هذا المبدأ الذي له أساس تجد هذه النظریة م

من 13دستوري، حیث أنه في غیاب الخطأ، تجد مسؤولیة السلطة العامة أساسها الدستوري في المادة 

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تقضي مبدأ المساواة بین جمیع المواطنین في تحمل الأعباء العامة 

لهذا فإن أفراد المجتمع متساوون في التمتع بالحقوق والحریات، وفي مقابل ذلك متساوون كذلك في تحمل .)3(

.التكالیف والأعباء العامة

استقر القضاء الإداري الجزائري على مبدأ المساواة في تحمل الافراد الأعباء بالتساوي في حدود 

ؤولیة الاداریة على أساس الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء امكانیات كل واحد منهم، على أن نظام المس

العامة یكون نتیجة طبیعیة وضروریة ومرتقبة حتما لبعض الأوضاع والتدابیر التي تتخذها السلطة العامة 

.217عمور سیلامي، المرجع السابق، ص -1

.202سكاكني بایة، المرجع السابق، :نقلا عن-2

.الإعلان العامي لحقوق الإنسانمن13أنظر المادة -3
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بتحمیل الأفراد دون الأخرین تضحیات وأعباء تفوق امكانیاتهم وقدراتهم، خلفا لما علیه الحال في المسؤولیة 

لإداریة المبنیة على المخاطر، وأنه غیر ملزمة بالتعویض بمجرد ثبوت حدوث الضرر، ذلك أن الضرر ا

المرتب للمسؤولیة یجب أن یكون خاص عندما لا یصیب الضرر سوى بعض أفراد المجتمع، لأنه إذا 

ویكون غیر إعتیادي .أصابهم كلهم أو بأكثریتهم فلا یكون هناك إخلال بمساواة الجمیع أمام الأعباء العامة

أو غیر مألوف عندما یتجاوز الأعباء العادیة والمألوفة التي یتوجب على الأفراد في المجتمع الواحد تحملها 

.دون تعویض

وتتجلى تطبیقات المسؤولیة الإداریة على هذا الأساس في حالة الأضرار الدائمة الناجمة عن 

ر أو القرارات الإداریة المشروعة، وحالة الأضرار الناجمة عن الأشغال العامة، وحالة الأضرار عن التدابی

الذي  25/02/1987وقد قضت الغرفة الإداریة بمجلس قضاء قسنطینة بتاریخ .القوانین والمعاهدات الدولیة

قرر مسؤولیة الإدارة بدون خطأ ممثلة في وزارة الدفاع الوطني، بسبب قرار تجنید المدعي، رغم أن هذا القرار 

ذي یدخل في اطار مقتضیات الخدمة الوطنیة هو من القرارات المشروعة التي یخولها القانون  لوزیر الدفاع ال

إلا أن القضاء الإداري في هذه الحالة حكم بالتعویض لصالح المدعي  الذي تسبب له تنفیذ هذا .الوطني

القضاء لهذه المسؤولیة غیر وقد أسس .القرار بضرر معنوي تمثل في اصابة المدعي بخلل أو مرض نفسي

ومبادئ العدالة الاجتماعيالخطئیة على جملة من المبادئ، المساواة أمام الأعباء العامة، فكرة التضامن 

.)1(والإنصاف

ولقد تبنى المشرع الجزائري قیام المسؤولیة دون خطأ على أساس الإخلال بالمساواة أمام الأعباء 

میة بالغة في هرة عن تنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة، وتكتسب هذه الدعوى أالعامة في حالة امتناع الإدا

التنفیذ، لما للقاضي الإداري فیها من سلطة واسعة في تقدیر الضرر وتحدید التعویض الذي یستحقه صاحب 

، دیوان المطبوعات )دراسة مقارنة(تطبیقها في القانون عباء العامة و المساواة امام الأ أسعود، المسؤولیة عن الاخلال بمبدشیهوب م-1

.12، ص 2000، )د ط(الجامعیة، الجزائر، 
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ارات ، تجنبا منها لحصول اضطرابات تمس بالنظام العام، وهو ما دلت علیه بعض الأحكام والقر )1(الشأن 

عن التنفیذ مبینا شروط اعمال الامتناعالتي جاءت بها المحكمة العلیا التي تقضي بمسؤولیة الإدارة بسبب 

.)2(مبدأ المساواة بین الأفراد أمام الأعباء العامة 

الحریات المقررة لحقوق و داري یعتبر حقا حامي االأساس یمكن القول أن القاضي الإ على هذاو      

والدقیقة التي یسلطها على الإجراءات ذلك بفضل الرقابة الصارمة و  ،الإداریةاجهة السلطة في مو  للأفراد

عتبر بمثابة المجسد لمبدأ سیادة القانون في لمصلحة العامة، فالقاضي الإداري یالإداریة التي تتخذها لصیانة ا

ائیة التي یسلطها القاضي علاقات السلطات الإداریة والمواطنین، ولكن ومهما كانت أهمیة الرقابة القض

الإداري على أعمال الإدارة، إلا أنه غالبا وخاصة في الجزائر، ما لا تحقق الهدف المنشود وذلك نتیجة لجملة 

من العراقیل التي تقف في مواجهة القاضي الإداري، تؤدي حتما إلى الإنقاص من فعالیة الیات الرقابة 

.الفضائیة

، دفع إلى تضافر الجهود من توازن أفضل بین الدولة والأفرادلإیجادالطرح المتزاید واقعوأمام 

جانب القضاء والمشرع في كثیر من الدول لصیاغة الوظیفة المخصصة لتحقیق العدالة الإداریة وتوفیر 

ولتحقیق هذا التوازن المنشود تدخل المشرع الجزائري بموجب قانون .حمایة قضائیة للأشخاص ضد الإدارة

الإداري سلطات أوسع لمنح قاضي  25/02/2008: رخ في المؤ 08/09:ات المدنیة والإداریة رقم الإجراء

علیها من عتداءالاایة الحریات الأساسیة من جراء في مواجهة الإدارة، وهذا بأن یتخذ كل إجراء ضروري لحم

.جانب الإدارة

.846، ص 2004، 3ر الجامعیة الجدیدة للنشر، ط لقضاء الإداري و مجلس الدولة، داأبو زید مصطفى فهمي، ا-1

.153، ص 2002، مجدي مدحت النهري، مسؤولیة الدولة عن أضرار التلوث البیئي، ، مكتبة الجلاء الجدیدة، مصر-2
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:الفصل الثاني

في مجال  الإداريالحدود الرقابیة للقاضي 

حقوق والحریاتال
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مهما كانت حاجة الأفراد إلى وضع قیود على حریة الإدارة في التصرف، فإن الإسراف في هذا 

الابتكار التقیید یترتب علیه أوخم العواقب، لأنه یؤدي إلى شل حركة الإدارة، وإلى كبت نشاطها وإعدام روح 

الإدارة لزوم السلطة المحددة لحمایة حقوق الأفراد إذن لازمة لحسن سیر للإدارة فالسلطة التقدیریة .فیها

.وحریاتهم

إن وظیفة القضاء في الأصل هي وضع حد للنزاعات التي تعرض علیه باتخاذ أحكام وقرارات 

أوجه الدفاع وكذا الدفوع، وإثارةفاصلة فیها بعد اتاحة المجال للمتقاضین لعرض موضوع النزاع وتقدیم البینة 

بصدور حكم ملزم للخصوم مما یبین أن الحق في الإدعاء أحیط بالضمانات القانونیة وتتوج الخصومة

الكافیة، إلا أن هذه الضمانات التي أحیط بها حق التقاضي على أهمیتها البالغة تجعل التأخیر في اتخاذ 

.الأحكام یسبب للمتقاضین أضرارا لا یمكن جبرها بالتعویض المادي

اللجوء إلى طرق التقاضي التي لا منالمشرع نفسه ملزما بتمكین الخصوم وأمام هذا الواقع وجد 

تتقید بالإجراءات العادیة من أجل صون حقوقهم وحریاتهم، ولقد استقرت أحكام القضاء الإداري بصفة عامة 

على عدم جواز أن یصدر القاضي الإداري أوامر أو أن یحل محلها في اتخاذ ما یدخل في اختصاصها أو 

رها على تنفیذ قراراتها تحت سلطة استخدام أسلوب التهدید المالي، بحیث تنحصر سلطة القاضي في إجبا

مواجهة الإدارة بإلغاء القرار الإداري وبیان مدى مشروعیته ووقف تنفیذه والتعویض عن القرار المعیب دون 

عنه وذلك باستثناء حالات لامتناعاأن تتعداها في أعمالها بتوجیه الأوامر للإدارة بإلزامها للقیام بعمل أو 

تشمل سلطته إلغاء القرار الإداري إذا كان معیب بأحد .، وكذا حالة الغلق الإداري)1(التعدي والاستیلاء 

العیوب التي تصیب القرارات الإداریة أو الحكم بشرعیته إذا كان سلیما، وإذا توصل القاضي الإداري إلى 

نفسه بترتیب أثار الحكم الذي أصدره كأن یصدر القرار السلیم محل القرار إلغاء القرار فلیس له أن یقوم ب

المعیب أو یعدل فیه، وفي مجال التعویض یملك القاضي الإداري إرجاع الأمور إلى نصابها، ولكنه لا 

.916-915یوسف بن ناصر، المرجع السابق، ص ص -1
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لا أن یستطیع إلزام الإدارة بدفع التعویض بل یترك الأمر لتنقذه وفقا لإجراءاتها الخاصة، فلا یملك القاضي مث

في التعویض، یصدر أمرا للخزینة العامة بدفع مبلغ التعویض وإنما یقتصر دوره في تقریر أحقیة المضرور 

)المبحث الأول(.)1(تنفیذ هذا الحكم، أو عدم تنفیذه كیفیةحریة المبادرة فيبحیث یكون للإدارة 

اریة محاولا سدّ الفراغ الكبیر الذي نظم قانون الإجراءات المدنیة والإداریة وقف تنفیذ القرارات الإد

القضائي الاجتهادكان سائدًا في ظل قانون الإجراءات المدنیة الملغى، فعمل على تبني ما توصل إلیه 

الإداري في هذا الشأن، ومكن من الزام السلطة الإداریة من تنفیذ الأحكام القضائیة سواء تلك التي صدرت 

أحد مؤسساتها تطبیقا للقانون الذي قضت به الجهات القضائیة، لكن ذلك في مواجهة الأفراد أو في مواجهة 

لا یعني أنها فقدت استقلالیتها في مواجهة السلطة القضائیة نظرا لما تتمتع به من صلاحیة تأجیل تنفیذها، 

أحكام ولم یجد بعد المشرع الجزائري حل لدفع الإدارة العامة لتنفیذ.عن التنفیذالامتناعومن قدرتها في 

القضاء، نتیجة التعنت والتماطل غیر وسائل ذات طابع مالي تمس الذمة المالیة للإدارة مباشرة مما یشكل 

ضعفا كبیرا، فهي قد تفكر مرتین قبل أن تمتنع عن التنفیذ، وهذا من خلال فرض الغرامة التهدیدیة علیها، 

)المبحث الثاني(.واقتطاع الغرامات المالیة المفروضة علیها من حساب الخزینة

في قانون الاجراءات علیه الاستثناءات الواردةو  للإدارةداري حضر توجیه اوامر من القاضي الإ دأمبسلطاني امینة، مزیاني فریدة، -2

.122، ص 2011جامعة بسكرة، داریة، مجلة المفكر، العدد السابع،المدنیة والإ
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المبحث الأول

للإدارة أو الحلول محلهامبدأ حظر توجیه أوامر من القاضي

.تتمثل القاعدة في مجال المنازعات الإداریة، في أن القاضي الإداري یقضي ولكنه لا یدیر

العامة التي ترسمها المهمة الأخیرة تعد من اختصاص الإدارة التي تزاولها في حدود السیاسة هذه ذلك أن 

قیقا للفصل بین القضاء الاداري السلطة التنفیذیة في الدولة، وذلك إعمالا لمبدأ الفصل بین السلطات، وتح

وطبقا للمبدأ التقلیدي فإنه یحظر على .)1(خرى استقلالا وظیفیا عن الأالادارة العامة، فكل جهة تعد مستقلة و 

.أو الحلول محلهاالقاضي الإداري توجیه أمر لجهة الإدارة

لقد استقر قضاء المجلس الأعلى سابقا والمحكمة العلیا، ومجلس الدولة حالیا، أن القاضي 

الإداري لا یدخل ضمن اختصاصاته توجیه أوامر للإدارة للقیام بأمر معین، أو أن یقوم محلها في اتخاذ هذا 

.مع اعترافه بوجود استثناءاتالإجراء

رد النطق ن المشرع  لم یحصر دوره في مجر الذي یلعبه القاضي الإداري، فإو نظرا لأهمیة الد

على آلیات تضمن له إجبار الإدارة على التنفیذ بمقتضى قانون الإجراءات ستحواذالابالأحكام بل مكنه من 

أوامر ومن أهم الآلیات التشریعیة المستحدثة سلطة القاضي الإداري في توجیه.المدنیة و الإداریة الجدید

، واللجوء إلى الغرامة التهدیدیة، وهذا من شأنه حث السلطات الإداریة )2(للإدارة في مجال الحریات العامة

كما أنه یضمن تنفیذ الأحكام الصادرة ضدها والتي كانت .الحرص على أن تكون أعمالها وقراراتها شرعیة

.تبقى في بعض الحالات مجرد وثائق لا قیمة لها

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص القانون )دراسة مقارنة(دارةوامر للإأداري ى امكانیة توجیه القاضي الإقوسطو شهرزاد، مد-1

.14، ص 2010تلمسان، بلقاید،جامعة أبو بكر العام، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، 

من قانون 919،920،921،922استحدث المشرع الجزائري للقاضي الاداري سلطة توجیه أوامر للإدارة و ذلك بمقتضى المواد -2

.08/09الإجراءات المدنیة و الإداریة 
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توضیح السلطات الجدیدة للقاضي الإداري الممنوحة مبحثما تقدم سیتم في هذا العلى ضوء 

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة في اطار احترام الحقوق  في بموجب النصوص القانونیة المستحدثة له

  ؟نسبیتهاهذه السلطة من  طلاقةوالبحث عن مدى .والحریات
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المطلب الاول

حظر توجیه أوامر للإدارةمبدآ 

، )1(154-66مرلاجراءات المدنیة الصادر وفقا للأبقي القاضي الإداري في ظل قانون ا

محروما لوقت طویل من إمكانیة توجیه أوامر للإدارة، والواقع أن هذا الحظر المفروض على القاضي 

تاریخیة وسیاسیة، أهمها تبني رجل الإداري، لم یكن ناتجا عن نص قانوني مكتوب، وإنما یرجع إلى عوامل

القضاء الإداري الفرنسي التفسیر الخاطئ لمبدأ الفصل بین الهیئات القضائیة والإداریة، والذي من مقتضاه لا 

وبناء علیه تواترت أحكام القضاء الإداري .یمكن تصور وجود تدخل من جانب القضاء في شؤون الادارة

)الفرع الأول(.)2(الإداري توجیه أوامر للإدارة الفرنسي على أنه لا یجوز للقاضي 

ولقد سار القضاء الإداري الجزائري على هذا المبدأ بحیث لم ترد أیة نصوص قانونیة صریحة 

مر على حاله إلى غایة صدور القانون دارة، إلا أنه بقي الأتحظر على القاضي الإداري توجیه أوامر إلى الإ

المشرع بموجبه خطوة غیر مألوفة من ذ حظاإراءات المدنیة والإداریة، جالمتضمن قانون الا 09-08رقم 

حیث التطور وأسند للقاضي الإداري استخدام سلطة الأمر لضمان تنفیذ الأوامر والأحكام والقرارات القضائیة 

).ثانيالفرع ال(، )3(

المؤرخ في 09-08الملغى بموجب القانون رقمات المدنیة، و تضمن قانون الاجراءالم1966جوان 08المؤرخ في 154-66الأمر رقم -1

.2008فیفري 25

.02، ص 2003وامر للادارة، دار النهضة العربیة، القاهرة، أداري في توجیه حمدي علي عمر، سلطة القاضي الإ-2

الإداریة، مجلة المفكر، العدد الحادي بونعاس نادیة، قصیر علي، تفعیل دور القاضي الإداري في ظل قانون الإجراءات المدنیة و -1

.218عشر، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، ص 
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الفرع الأول

عدم اختصاص القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارة

ساس مبدأ عدم جواز توجیه أوامر للإدارة إلى أساسین، الأول نظري یتمثل في أرجع الفقهاء ی

الوظیفي، فالقاضي الإداري لیس برجل إدارة ولا برئیس إدارة، ومن المنطقي عدم اقحام نفسه الاستقلال

وأن مهمة القاضي بإصدار أوامر للإدارة كي لا یتعدى على استقلالیتها طبقا لمبدأ الفصل بین السلطات، 

تسلیط الرقابة على عمل الإدارة في ضوء  التنظیمات والنصوص القانونیة بالبحث عن مشروعیة القرارات 

، دون أن یكون )1(الإداریة مع ترك جانب من حریة التصرف للإدارة  تظهر فیه ما یسمى بسلطتها التقدیریة 

للإدارة یكون كأنما تدخل لتعدیل العمل الذي اتخذته له سلطة التدخل بالأمر، وأن القاضي حینما یوجه أمرا 

ویتمثل الأساس العملي في عدم جدوى توجیه أوامر للإدارة .)2(الإدارة وابتعاده من المقصود الذي ابتغته 

لزام الإدارة بتنفیذ أحكامه استناد إلى التنفیذ الجبري الذي یكون بأیدي القوات إنظرا لعدم قدرة القضاء على 

.)3(یة والتي تكون تابعة للإدارة، ما یسمح لها بعدم التنفیذ دون خوف العموم

یجوز للقاضي أثناء الفصل في ي الإداري أوامر للإدارة أنه لا ویقصد بمبدأ حظر توجیه القاض

عن عمل معین سواء كان ذلك الامتناعتوجیه أمر إلى الإدارة بالقیام بعمل أو المنازعة المطروحة علیه

.)4(ة دعوى الإلغاء أو دعاوى القضاء الكامل بمناسب

، 2005سكندریة، لأول، دار الجامعیة الجدیدة، الإ، الجزء ا)قضاء الالغاء(أبو زید فهمي مصطفى، القضاء الاداري و مجلس الدولة-1

   .332ص 

، المجلة القانونیة التونسیة مركز النشر )تقلید أم تقیید(داري أوامر للإدارةبدأ عدم جواز توجیه  القاضي الإمبودریوة عبد الكریم،-2

.40، ص 2005الجامعي، 

، 1للعلوم القانونیة و السیاسیة، العدد المجلة النقدیة، )تقلید أم تقیید(، مبدأ عدم جواز توجیه أوامر للإدارة --------ر أیضاظوأن

   .47ص ، 2007

.233سكاكني بایة، المرجع السابق، ص -3

   .128ص المرجع السابق، شلالي رضا، -4
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ذهب الفقه إلى التفرقة بین منازعات الإلغاء ومنازعات القضاء الكامل من حیث سلطات  

القاضي الإداري في التصدي إلیها، باقتصاره على إلغاء القرار أو رفضه في دعوى الإلغاء دون أن یتعدى 

رار تعین موظف أو ترقیته، أو أمرها بتعدیل قراراها سواء كان قرارا كق آخر،ذلك إلى إلزامها بإصدار قرار 

فردیا أو لائحیا، واتساع سلطاته في دعوى القضاء الكامل إلى سلطة تحدید الحق والحكم بالتعویض، دون أن 

حدى ومجلس الدولة في إ.)1(یتعدى ذلك بأمرها بدفع التعویض، أو الأمر بإلغاء أو تنفیذ الأشغال العمومیة 

لیس بإمكان القاضي "قراراته رفض توسیع سلطة القاضي الإداري خارج نطاق ما هو معروف تقلیدیا بقوله 

الإداري أن یصدر أوامر أو تعلیمات للإدارة، فهو لا یستطیع أن یلزمها بالقیام بعمل، وأن سلطته تقتصر فقط 

استقرت أحكام القضاء الإداري على عدم جواز وعلیه.)2("على الغاء القرارات المعیبة أو الحكم بالتعویضات

.)3(فقط عند إقرار المشروعیة من عدمها و والتوقف للإدارةتوجیه أوامر 

على هذا الحظر صراحة في بعض قراراته، حیث قضى في الجزائري أكد مجلس الدولة  اكم

الغرفة الإداریة لدى مجلس قضیة بورطل رشید ضد والي ولایة میلة ومن معه مؤكدا في قراره الصادر عن 

حیث ان الدعوى الحالیة ترمي إلى أمر والي ولایة :الذي جاء فیه08/03/1999قضاء قسنطینة المؤرخ في 

میلة ومدیر الإصلاح الفلاحي بإعادة إدماج المدعو بورطل رشید في الوظیف العمومي أو منحه مستثمرة 

لقاضي الإداري أن یأمر الادارة وبالتالي فان قضاة الدرجة حیث أنه لا یمكن ل.الفردیةالاستفادةعلى سبیل 

.)4(الأولى على صواب عندما رفض الطلب 

   .30ص آمال یعیش تمام، المرجع السابق، -3

ضد مدیریة المصالح الفلاحیة بوهران، )ب،و،ج(، الغرفة الاداریة الرابعة، قضیة 2002-07-15قرار مجلس الدولة المؤرخ في -2

.161، ص ص 2003، 03لة، العدد مجلة مجلس الدو 

، دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر، )دراسة مقارنة(بن صاولة شفیقة، إشكالیة تنفیذ الادارة للقرارات القضائیة الاداریة-3

.352، ص 2010

   .83 ص، قالمرجع السابول، بن شیخ اث ملویا لحسین، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء الأ-4



66

ووالي ولایة )ف، ب(بین السید 20/04/2004الصادر بتاریخ 013894خر رقم وفي قرار أ   

"تلمسان ومن معه حیث جاء في أحد حیثیاته قاضي وهذا ما یؤدي إلى ما هو مستقر قضاء، كون ال:

".الإداري لیس من اختصاصه إلقاء أوامر على الإدارة حول ما یدخل ضمن صلاحیاتها الخاصة

رفع دعواه ضد والي ولایة تلمسان طالبا الحكم ) ف ب(تتلخص وقائع القضیة في أن السید 

.)1(على المدعي علیه بإتمام اجراءات بیع السكن محل النزاع 

في المنازعات التي تعرض علیه، حتى في الحالات التي یترك یكون القضاء عن منأى التدخل

فیها القاضي للإدارة صلاحیة ممارسة مهامها، ویكتفي فقط بأداء الدور المنوط به وهو ضمان قیام الإدارة 

ولكن نتیجة للتأخر الكبیر في بعض الاحیان في تنفیذ الأحكام الصادرة ضد .بنشاطها في إطار القانون

عن الخضوع لأحكام القضاء، ولأن وجود الأحكام القضائیة سببها امتناعهابعض الأحیان  الإدارة وفي

التنفیذ، وأن مبدأ استقلالیة الإدارة لم یوجد إلا لهدف السماح لها بالقیام بدورها فلا یمكن أن یكون هدفه شل 

.)2(القانون 

ي إلى جهة الإدارة أو الحلول إذا كان المبدأ العام هو حظر توجیه أوامر من القاضي الإدار 

محلها فإن هذا المبدأ أورد علیه القضاء الإداري بعض الاستثناءات حیث أجاز توجیه أوامر لجهة الإدارة

ه أوامر للإدارة عن موقف غیر أننا نتساءل في ظل غیاب نص تشریعي یؤكد على مبدأ حظر توجی.)3(

كة الناجمة عن عدم تنفیذ الأحكام القضائیة؟القاضي الإداري في حالة الحقوق والحریات المنته

.126بن صاولة شفیقة، المرجع السابق، ص -1

.332أبو زید فهمي مصطفى، المرجع السابق، ص -2

الملتقى مداخلة ألقیت في خلف فاروق، إجراءات تقدیم طلب توجیه أمر للإدارة لحمایة الحقوق و الحریات الأساسیة والحكم فیه، -2

العلوم الإداریة، المركز الجامعي بالوادي، یوم ، معهد الحقوق و ري في حمایة الحریات الأساسیةدور القاضي الاداالوطني الثالث بعنوان 

.11، ص 25/01/2010
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الفرع الثاني

الحالات الاستثنائیة التي یوجه فیها القاضي الإداري بموجبها أوامر للإدارة

یرى الأستاذ بن شیخ اث ملویا لحسین أن المبدأ هو حظر توجیه أوامر من القاضي الإداري 

بل یجوز للقاضي خرقه كلما استلزم الأمر ذلك، وهذا حسب إطلاقه،للإدارة، غیر أن هذا المبدأ لیس على 

كل قضیة، إن لم یوجد في القانون ما یمنع ذلك، ویرى بأن للقاضي الإداري سلطة توجیه الأوامر للإدارة في 

، حالة الغلق الإداري، عندما ینص القانون صراحة على قیام الإدارة بعمل أو الاستیلاءحالة التعدي، حالة 

وفي ظل غیاب نص یمنعه من ذلك، له أن یخرق هذا .التعاقديالالتزامعن القیام بعمل، حالة امتناعها

.)1(المنع دون مخالفة المبادئ العامة للقانون والسلطة التقدیریة للإدارة 

سلطة القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارة في حالة التعدي: أولا

بها القضاء والفقه الإداري اهتماما كبیرا اهتمقضائي، تعتبر نظریة التعدي نظریة ذات مصدر

تصرف مادي "وعرفه الفقه على أنه.)2(بهدف توفیر المزید من الحمایة القضائیة للأفراد من تعسف الإدارة 

.)3("یصدر عن الإدارة ومشوب بلا مشروعیة صارخة مساسا بالملكیة الخاصة أو بحقوق أساسیة للأفراد

بأنها تصرف إداري لا یرتبط بنص "مة العلیا في الجزائر في بعض القضایا المعروضة علیها،وعرفتها المحك

.)4("تشریعي ولا تنظیمي یتمیز بخطورة تمس بالحقوق الأساسیة للفرد

.476،ص2006، الطبعة الاولى، دار هومة للنشر،)وسائل المشروعیة(بن شیخ اث ملویا لحسین، دروس في المنازعات الاداریة-1

، 2015الاداریة طبقا لقانون الاجراءات المدنیة و الاداریة، دار النشر ریشة الرصام، د ب، بركایل رضیة، الدعوى الاستعجالیة-2

   .58ص

، الجزء الثالث، الطبعة الثالثة، دیوان المطبوعات الجامعیة، )نظریة الاختصاص(شیهوب مسعود، المبادئ العامة للمنازعات الاداریة-3

.510، الجزائر، ص 2005

هاب، سلطة القاضي الاداري في توجیه الأوامر للادارة، مذكرة لنیل شهادة الدكتوراه علوم في القانون، تخصص قانون كسال عبد الو -4

.83، ص 2015، 1عام، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة 
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، والتي تنص صراحة )1(921مع صدور قانون الاجراءات المدنیة والإداریة وطبقا لنص المادة 

، للنظر في جمیع المنازعات التي تكون الدولة )2(اري عكس القانون الفرنسي على اختصاص القاضي الإد

طرفا فیها بما في ذلك المنازعات المشكلة للتعدي، وأن عدم المشروعیة الاداریة التي ترافق تنفیذ القرارات 

لمستعجلة الإداریة والتي تشكل تعدیا تخول للمدعي الذي صدر في حقه القرار أن یلجأ الى قضاء الأمور ا

.3للمطالبة بالإجراءات اللازمة للتعدي

یمكن القول من خلال ما سبق، لابد من توفر ثلاث عناصر للقول بوجود حالة التعدي تتمثل 

في، التعدي الناتج عن الأعمال المادیة، ذلك أن وجود القرار الإداري لا یبرر وجود التعدي، فلابد أن تنتقل 

رحلة التنفیذ أو التصرف المادي، عدم المشروعیة الصارخة بحیث لا یكفي أن یكون الإدارة في قرارها الى م

العیب الذي اعترى العمل الإداري عیبا بسیطا للقول بوجود التعدّي، بل یتجاوز ذلك إلى درجة تبلغ فیها عدم 

تعدي على المشروعیة قدرا كبیرا من الجسامة الصارخة حیث لا یمكن اسناده إلى نص قانوني، ووقوع ال

.)4(ملكیة عقاریة خاصة أو منقولة، أو على حریة أساسیة

تتسع سلطات القاضي الإداري في مواجهة الإدارة في حالة التعدي، فیمكنه الأمر بوقف تنفیذ 

القرار الإداري موضوع التعدّي، كما یمكنه توجیه أوامر للإدارة لحملها على وقف تنفیذ اعتدائها كإرجاع 

"من ق الاجراءات المدنیة و الاداریة على921نصت المادة -4 جال، أن یأمر بكل في حالة الاستعجال القصوى یجوز للقاضي الاستع:

و في حالة .، بموجب امر على عریضة و لو في غیاب القرار الاداري المسبقدون عرقلة تنفیذ أي قرار إداريالتدابیر الضروریة الأخرى، 

.التعدي و الاستیلاء أو الغلق الاداري، یمكن أیضا لقاضي الاستعجال أن یأمر بوقف تنفیذ القرار الاداري المطعون فیه

ود الاختصاص في القانون الفرنسي لوضع حد لتصرفات الادارة المشكلة لفعل التعدي للقضاء العادي دون القضاء العادي، باعتبار یع-5

.العامةالحریاتالأساسي للملكیة الخاصة و هو الحاميأن القاضي العادي 

- Voir :Jean WALINE, Droit administratif, 23éme édition, Dalloz, Paris, 2012, p 56.

.391شیهوب مسعود، المرجع نفسه، ص -3

.169آمال یعیش تمام ، المرجع السابق، ص -4
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، وفي الحالة التي لا ترضخ إلى الحكم القضائي، فإنه )1(أو وقف الأشغال الإخلاء،المحلات، أو

.)2(باستطاعته أمر الادارة بالتنفیذ الحكم القضائي تحت طائلة الغرامة التهدیدیة 

في هذا الصدد المحكمة العلیا  إلى أنه في میدان التعدي المادي، یسمح للقاضي بتوجیه ذهبت 

.، أو الهدم، أو الطردالاستردادة لوضع حد للتعدي المادي وذلك عن طریق أوامر للإدار 

أنه في مجال "05/05/1996وذكرت الغرفة الاداریة بالمحكمة العلیا في قرارها الصادر في 

.)3("التعدّي، یجوز للقاضي الإداري توجیه أوامر للإدارة 

أن البلدیة تكون في حالة تعدّي 11/05/2004كما اعتبر مجلس الدولة في قراره الصادر في 

.)4(عندما تقوم بهدم وحجز وتحطیم وكسر ما قام المستأنف بإنجازه بدون إذن قضائي 

الاستیلاءسلطة القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارة في حالة :ثانیا

راءات المدنیة من قانون الاج) 2(فقرة  921امتدت صلاحیات القاضي الإداري بموجب المادة 

، وهو إجراء استثنائي تلجأ الاستیلاءوالإداریة إلى توجیه أمر وقف تنفیذ القرارات الإداریة التي تشكل حالة 

، وذلك عندما لا والاستعجالالیه الإدارة للحصول على الأموال  والخدمات من الأفراد في حالة الضرورة 

.)5(جوة تسمح طرق القانون المألوفة بتحقیق الأهداف المر 

"بأنهیعرف الاستیلاء كل مساس مؤقت، أو دائم، كلي، أو جزئي، من طرف الإدارة لملكیة :

ینسب إلى أحد الأشخاصالاستیلاءعقاریة لأحد الخواص، سواء كان العقار مبنیا أو غیر مبني، وهذا 

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص قانون عام )دراسة مقارنة(فاصلة أحمد الطاهر، التعدي و دور القاضي  في مواجهة الادارة-2

.101، ص 2015تلمسان، بكر بلقاید،بو معمق، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة ا

.109فاصلة أحمد الطاهر، نفس المرجع، ص -2

.78قوسطو شهرزاد، امرجع السابق، ص :اشارت الیه-3

(، قضیة11/05/2004، مؤرخ في 018915مجلس الدولة، الغرفة الخامسة، قرار رقم -4 ، مجلة )م،ش،ب باب الزوار(ضد )أ، خ:

.245-240، ص ص 2004، 05عدد مجلس الدولة، 

.392مسعود، المرجع السابق، ص شیهوب -5
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"طاهري حسین على أن.أبینما یعرفه .)1("العامة أو مقاول أشغال عمومیة  یكون عندما تقومالاستیلاء:

.)2("خاصة عقاریة الإدارة بتجرید أحد الخواص أو الأفراد من ملكیة

إلى واقعة وضع الإدارة یدها على عقار مملوك للأفراد في غیر الاستیلاءوعلیه ینصرف مفهوم 

الاستیلاءأن ینصب لابدالاستیلاءما یعني أنه، لكي نكون بصدد حالة .الحالات التي یسمح بها القانون

على حق ملكیة عقاریة ویتحقق بحرمانه من الانتفاع بمنافع هذا العقار، أن یكون العقار مملوكا للخواص، 

الاستیلاء مشروع ویندرج في ، فإذا تبین أن إجراء )3(وأن یكون وضع الإدارة یدها على العقار غیر مشروع 

كل الشروط القانونیة، فلیس للقاضي أن یقضي احترامة مع طار نزع الملكیة الخاصة من أجل المنفعة العامإ

.)4(بوقف التنفیذ 

، والتي وجه بمقتضاه أوامر الاستیلاءومن تطبیقات القضاء الإداري الجزائري في مجال حالة 

والذي جاء في 18/05/1985الصادر بتاریخ -سابقا–مجلس الأعلى بالللإدارة قرار بالغرفة الإداریة 

الأصل قانونا هو تحریم اعتداء الإدارة على الملكیة الخاصة، إلا أنه لا یجوز لها بموجب القانون :حیثیاته

على الملكیة أو نزعها جبرا على صاحبها للمنفعة للاستیلاءوطبقا لإجراءات وشروط معینة، أن تلجأ 

.العامة

الاعتداء، یجوز له وإن صاحب الملكیة الذي یرى في عملها عدم الشرعیة المنطویة على

یر، ویكون القاضي المذكور مختصا ة أمام القاضي الإداري بتعیین خبإلى القضاء المستعجل للمطالبالاتجاه

1 - René CHAPUS, Droit administratif général, op, cit, p 761.

.2005طاهري حسین، قضاء الاستعجال فقها و قضاء مدعما بالاجتهاد القضائي المقارن، دار الخلدونیة للنشر و التوزیع، الجزائر، -2

  .45ص 

.93بركایل رضیة، المرجع السابق، -3

غیتاوي عبد القادر، وقف تنفیذ القرارات الاداریة قضائیا، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة  أبي -4

.138، ص 2008بكر بلقاید، تلمسان، 
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بالأمر بصفة مستعجلة باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة متى ثبت له من خلال الدعوى أن تصرف الادارة 

.)1(استیلاءیحمل وصف تعدي، أو 

في توجیه أوامر في حالة الغلق الإداريالإداري ي سلطة القاض:ثالثا

ري ذلك الاجراء الذي تتخذه السلطة الإداریة المختصة تنفیذا لصلاحیاتها یقصد بالغلق الإد

تعمد فیه .)4(، أو من اختصاص الوالي )3(، كأن یكون قرار غلق المحل من اختصاص الوزیر )2(القانونیة 

، أو وقف تسییره بصفة مؤقتة أو نهائیة مثل المقاهي أو )5(أو تجاري إلى غلق محل ذو استعمال مهني

لأحكام القانون أو حمایة النظام الامتثالالمطاعم أو ورشات والمخازن، ابتغاء عقاب صاحبه أو حمله على 

.)6(العام 

وجب ، تم النص علیها بم)7(إن قرارات الغلق الإداري التي یمكن أن تكون محلا للطعن فیها 

وأعید .، المعدل والمتمم لقانون الاجراءات المدنیة الملغى)8(22/05/2001المؤرخ في01/05القانون 

).2(921المادة الفقرة الثانیة من النص علیه بموجب 

.94بركایل راضیة، المرجع السابق، ص :مشار الیه-1

بوقنة عبد االله، مداخلة بعنوان وقف تنفیذ القرار الاداري في مجال الحریات الأساسیة، الملتقى الدولي الاول حول موضوع دور القاضي -4

.09یاسیة، المركز الجامعي بالوادي،، ص الأساسیة، معهد الحقوق و العلوم السالاداري في حمایة الحریات 

11و المادة .1995، لسنة 09، ج ر عدد 25/01/1995المؤرخ في 95/06ن المنافسة رقم من قانو 75راجع في ذلك نص المادة -1

.1975لسنة .55المشروبات، ج ر عدد المتعلق باستغلال محلات بیع 17/06/1975المؤرخ في  75/41رقم من الأمر 

غیر الصحیة أو لق بالعمارات الخطرة و ، المتع11/09/1976المؤرخ في 76/34من المرسوم رقم 35اراجع في ذلك نص لمادة -4

.1976، لسنة 07المزعجة، ج ر عدد 

ینصب الغلق الاداري على المحلات ذات الاستعمال التجاري أو المهني، أي المؤسسات المعدة لاستقبال الجمهور دون أن یشمل ذلك -5

.المحلات المعدة للسكن

.86كسال عبد الوهاب، المرجع السابق، ص -6

.139غیتاوي عبد القادر، المرجع السابق، ص -7

المتضمن قانون الاجراءات 154-66المتمم للأمر رقم ، المعدل و 20، ج ر عدد2001-05-22المؤرخ في 05-01القانون رقم -8

).الملغى(المدنیة
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توجیه أمر بتنفیذ القرار الإداري المتضمن الغلق في وتظهر صلاحیات القاضي الإداري 

داري أن الادارة أغلقت محلا تجاریا بشكل مخالف للتشریع والتنظیم المعمول الإداري، إذا تبین للقاضي الإ

بهما، فإنه لا یكتفي بإبطال القرار الإداري الذي أغلق المحل بموجبه بل یلزم الإدارة بالقیام بعمل حیث یأمرها 

ي على اعتبار القرار ولقد استقر القضاء الإدار .بفتح ذلك المحل حتى لا یبقى المواطن رهینة لتعسف الإدارة

.)1(المتضمن الغلق خارج ما یسمح به القانون قرارا مشوبا بعیب تجاوز السلطة یستوجب إبطاله 

والتعدي، إلا وأنه في الاستیلاءوبالرغم من أن قرار الغلق الإداري حالة مستقلة عن حالتي 

الغرفة الإداریة لمجلس قضاء الجزائر بعض الأحیان یصفه القضاء الإداري بحالة التعدي، وهذا ما قضت به

في قضیة المؤسسة ذات المسؤولیة المحدودة ضد والي ولایة تیبازة، 25/02/2004في قرارها الصادر في 

بالأمر بوقف تنفیذ قرار صادر عن والي ولایة تیبازة المتضمن غلق المطعم الكائن ببلدیة الدواودة إلى حین 

ار الغلق یشكل نوعا من التعدي وجاءت أسباب الأمر الإستعجالي كما الفصل في دعوى الموضوع لكون قر 

:یلي

حیث أنه بالتالي ثابت لنا أن سبب غلق المحل التجاري بموجب القرار المعاد ایقافه أصبح "

بناء على قرار الهدم أصبح بدون سبب، )غلق المحل(منعدما وأن دفع المدعى علیه بأنه أصدر هذا القرار 

.ي لا محل لغلق المطعم ما دام لا یتم هدم إلا ما بني بدون رخصةوبالتال

وبناء على ما سبق ذكره، وتطبیقا للمبدأ القانوني الذي یجعل قاضي الاستعجال القاضي الأكید 

من 3مكرر فقرة 171والبدیهي، فثابت لنا أن القرار المدعى علیه یعد نوعا من التعدي وفقا لنص المادة 

حیث أنه وبما أن دعوى المدعیة جاءت في اطار قانوني، یتعین لنا .راءات المدنیة الملغىقانون الاج

96.1بركابل رضیة، المرجع السابق، ص -
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إلیه لحین الفصل في دعوى الموضوع أمام الغرفة الإداریة الرامیة إلى إلغاء هذا القرار المجدولة الاستجابة

.)1(16/02/2004لجلسة 

الإداري بمقتضاها إصدار أمر بوقف ومن هنا نستخلص أن الغلق الإداري حالة تسمح للقاضي

.تنفیذ القرار الإداري لغایة صدور قرار قضائي تفادیا لحدوث أضرار لا یمكن تداركها

المطلب الثاني

حلول القاضي الإداري محل الادارة

إن الأساس الذي تأسس علیه حظر الحلول هو الذي تأسس علیه حظر الأمر، فلا توجد جهة 

.)2(التزاماتهاح لنفسها الحق في أمر الإدارة بتنفیذ بعض قضائیة إداریة تمن

الحلول وسیلة إداریة رقابیة تمارسها الإدارة سواء المركزیة منها أو اللامركزیة، على مرؤوسیها 

، ولا یكون هذا الحلول إلا بنص قانوني صریح باعتباره وسیلة رقابة إداریة ممارسة من هیئة إداریة على )3(

، وبالتالي یعد أي تدخل بالحلول من جانب القاضي الإداري )5(ب .ش.م.، كحلول الوالي محل ر)4(أخرى 

إهدار ومساس باستقلال الإدارة صاحبة الاختصاص الأصیل بذلك، لذا لا یملك القاضي إعمالا لهذا الحظر 

واستثناءا ،)ولالفرع الأ( وذلك كقاعدة عامة أن یحل محل الإدارة، أو یقوم بعمل یدخل ضمن اختصاصها 

الفرع ( للقاعدة العامة، توجد حالات یجوز للقاضي الإداري الحلول بقراراته القضائیة محل قرارات الإدارة 

.)الثاني

، دار هومة ، )قضائیة مقارنةفقهیة و و دراسة قانونیة (ى في قضاء الاستعجالي الاداريبن شیخ اث ملویا لحسین، المنتق:مشار الیه-1

.209، ص 2007الجزائر، 

.123بن صاولة، المرجع نفسه، ص -2

طبعة ، دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر، ال)وسائل المشروعیة(بن شیخ اث ملویا لحسین، دروس في المنازعات الاداریة-3

.434، ص 2009الرابعة، 

.168، ص 1984عمار عوابدي، مبدأ تدرج السلطة الرئاسیة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الجزائر -4

.11/10من قانون البلدیة الجدید 101نص المادة :أنظر في ذلك-5
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الفرع الأول

امتناع القاضي الإداري عن الحلول محل الإدارة

القاضي یعتبر منع القضاء من الحلول محل الإدارة نتیجة منطقیة لمبدأ عام یتمثل في أن

الإداري یقضي ولا یدیر، وتقف سلطته عند حدّ بیان موقف القانون من التصرف أو العمل محل الطعن 

القضائي الذي یعرض علیه، دون أن یحل محل الإدارة عن طریق استخلاص النتائج التي تترتب عن حكم 

.القانون، ویتخذ ما یقتضیه من قرارات

اري محل الإدارة، أن القاضي یقوم بالفصل في الدعوى یقصد بمبدأ حظر حلول القاضي الإد

، دون أن یحل محل جهة الإدارة في القیام بأي عمل من الأعمال التي تدخل في )1(المطروحة علیه 

نزال حكم القانون على إاختصاصها، فدور القاضي یقتصر على ممارسة وظیفته القضائیة التي تتمثل في 

، دون أن یتجاوز حدود )2(المشروعیة في القرار الإداري المطعون فیه بالإلغاء المنازعة القائمة أمامه كفحص 

، فهو لا یستطیع أن یصدر القرارات الإداریة، )3(هذا الدور ویحل محل الإدارة في ممارسة الوظیفة الإداریة 

یقوم بالعمل أو أن یعدل فیها أو یغیر مضمونها حتى بعد أن التأكد من عدم مشروعیتها، فلا یمكن له أن 

دارة عن اتخاذه أو أن یرفع عنه عناصر البطلان أو یحل محلها عناصر الصحة، القانوني الذي امتنعت الإ

فلا یدخل في .لأنه لو قام بذلك یكون قد تدخل في صمیم عمل الادارة وخرج عن دوره كقاضي مشروعیة

ن في دعواه، لأن الحكم بالترقیة معناه سلطة القضاء الإداري الحكم بترقیة الموظف إذا ما طلب ذلك الطاع

حلول القضاء محل الإدارة في إصدار قرار الترقیة، فالقضاء في هذه الحالة لا یستطیع إلا أن یقضي بإلغاء 

، دار الخلدونیة للنشر 1الطبعة الكتاب الثاني، )المسؤولیة بدون خطأ(یة الإداریةبن شیخ اث ملویا لحسین، دروس في المسؤول-1

.434، ص 2007التوزیع، الجزائر، و 

، دیوان المطبوعات الجامعیة، )نظریة الدعوى الإداریة(عمار عوابدي ، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري-2

   .160ص ، 2003، 2، ط 2ج 

.55-54، ص ص 2004سامي جمال الدین، الوسیط في دعوى إلغاء القرارات الإداریة، منشأة المعارف، الإسكندریة، -3
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، لأن قرار الترقیة من أعمال الإدارة تمارسه )1(قرار الترقیة المطعون فیه إذا شابه وجه عدم المشروعیة 

.)2(وسیها السلطة الرئاسیة على مرؤ 

وتطبیقا للمبدأ العام الذي یقضي الفصل بین السلطات واستقلال الوظیفة الإداریة في مواجهة 

الوظیفة القضائیة، قضى مجلس الدولة في قراره الصادر عن الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا الصادر بتاریخ 

"بـ06/05/2003 طة القضائیة لا یمكنها أن تحل محل أنه نظرا لمبدأ الفصل بین السلطات فإن السل:

السلطة المؤهلة قانونا، وهي وزارة الداخلیة وهي التي أشرفت وصادقت على رسم الحدود بین البلدیتین، 

وضعت الحدود الإقلیمیة بین البلدیتین، ووضعت الحدود لكل واحدة بناء على تقریر لجنة خاصة، كما أن 

حیث أن رسم .مصادق علیه من طرف وزارة الداخلیة24/02/1986قرار التنسیق الولائي المؤرخ في 

.)3("الحدود بین البلدیات صدر بمرسوم خاص یحدد لكل بلدیة حدودا مع البلدیات المجاورة 

الفرع الثاني

حلولالالاستثناءات الواردة على مبدأ 

عمل یدخل ضمن أن القاضي الإداري لا یحل محل رجل الإدارة في أداءالعام إذا كان المبدأ 

اختصاصاته، فما هو مصیر الحقوق والحریات المنتهكة من عدم تنفیذ الإدارة لقراراتها باعتبارها صاحبة 

الاختصاص الأصیل بذلك؟ وما هي مجالات تدخل القاضي الإداري بقراره محل الإدارة؟                            

الحالات التي یتدخل فیها القاضي بقراراته محل ، یتوجب علینا البحث عنهذه المسائللدراسة 

وبشكل خاص ) أولا(الإدارة، ویظهر ذلك في بعض الاستثناءات من خلال الحلول في بعض دعاوى الإلغاء

)ثانیا(وأساسي في دعاوى القضاء الكامل

.610، ص 1979أبو زید مصطفى فهمي، القضاء الإداري و مجلس الدولة، منشأة المعارف، الإسكندریة، -1

.757، ص 1999داري، دار المطبوعات الجامعیة، مصر العزیز شیخا، القضاء الإو راجع أیضا إبراهیم عبد -

.175عمار عوابدي، مبدأ تدرج السلطة الرئاسیة، المرجع السابق، ص -2

.131-128، ص ص 2003، 4، مجلة مجلس الدولة، العدد 06/05/2003الصادر في  0055814القرار رقم  - 3
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  لغاءارة في تحدید كیفیة تنفیذ حكم الإ حلول القاضي الإداري محل الإد: أولا

ام أن القاضي الإداري لا یحل محل جهة الإدارة في تحدید كیفیة تنفیذ حكم قرار المبدأ الع

بالإلغاء والآثار المترتبة على ذلك، ولكن إذا تم تنفیذ حكم الإلغاء بطریقة مخالفة یمكن للمدعي أن یلجأ إلى 

تنفیذها للحكم تنفیذا القضاء الإداري الذي یحدد بدوره الاجراءات التي یجب على الإدارة اتباعها حتى یكون 

وذلك بین الالغاء الجزئي للقرار الإداري غیر المشروع، أو تعدیل الأساس القانوني له أو .)1(صحیحا 

.أسبابه

حلول القاضي الإداري محل الإدارة في حالة الإلغاء الجزئي: أ

فصل بین عناصر یشمل الإلغاء الجزئي جانب من القرار الإداري أو جزء منه، ما یعني قابلیة ال

، وإلا فإنه لا یجوز للقاضي )2(لتجزئة لالقرار الإداري، بحیث تكون أحد هذه العناصر غیر مشروعة وقابلة 

كما لو تعلق الأمر بقرار لجنة مقاطعة لضم الأراضي والمنصبة على .الإداري أن یحكم بالبطلان الجزئي

كما .)3(برخصة البناء التي تعد قرار غیر قابل للتجزئة الأملاك الكاملة لأحد الملاك، أو إذا ما تعلق الأمر 

أن سلطة القاضي الإداري في الإلغاء الجزئي لا تتعدى إلى إضافة عنصر جدید أو تعدیل جوهر القرار، 

.وذلك بعدم انطواء القرار القضائي على تعدیل جوهر القضاء الإداري والجوانب الأساسیة فیه

الإداري في حالة البطلان الجزئي یمكنه أن یحل محل الإدارة عندما ونشیر إلى أن القاضيهذا    

یطلب منه ذلك العارض، أو عندما یبدو ذلك ممكنا، أین یمارس فیها القاضي شكلا من أشكال  سلطة 

إصلاح القرار الإداري، بحیث یقتصر في أحكامه على إقرار المشروعیة من عدمها في إطار دعوى الإلغاء 

.)4(له سلطات القضاء الكامل دون أن تكون 

.129امنة سلطاني، فریدة مزیاني، المرجع السابق، ص -1

.132امنة، مزیاني فریدة، المرجع السابق، ص سلطاني -2

.435بن شیخ اث ملویا لحسین، دروس في المنازعات الإداریة، المرجع السابق ص -3

.154آمال یعیش تمام، سلطة القاضي الاداري في توجیه اوامر للادارة، المرجع السابق، ص -4
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تدخل القاضي الإداري بتعدیل الأساس القانوني للقرار الإداري أو أسبابه: ب

یكون تعدیل الأساس القانوني للقرار الإداري أو أسبابه باستبدال القاضي الإداري الأساس أو 

.خر صحیحأالسبب الخاطئ الذي استندت الیه الإدارة في قرارها بأساس أو سبب قانوني 

تتجلى سلطة القاضي الإداري في تعدیل الأساس القانوني للقرار الإداري في الحالات التي تقوم 

فیها الإدارة باتخاذ قراراتها وفقا للشكلیات والإجراءات القانونیة الصحیحة لكن باستنادها لنص قانوني لا یخول 

.الصحیح محل النص القانوني المقحم دون حقوذلك بإحلال الأساس .لها الحق في اصدار تلك القرارات

الذي  26/07/1941ومن تطبیقات القضاء الإداري في هذا المجال نجد احلال القاضي الإداري لقانون 

یقضي بعدم جواز الجمع بین مهنة المحاماة والوظیفة العمومیة محل المرسوم التشریعي الصادر في 

ذي طلب من المكلف بالأشغال في مدرسة الفلاحة بالاستقالة كأساس لقرار وزیر الفلاحة، ال29/10/1936

.)1(من مهنة المحاماة 

أما عن سلطة القاضي الإداري في إحلال السبب الصحیح للقرار الإداري بدل السبب الخاطئ 

تكون مقیدة بضوابط، إذ لا یمكن له الحلول محل الإدارة لاستبدال تلك الأسباب  بأسباب اخرى صحیحة إلا 

، فهنا یقوم القاضي )2(طار سلطتها المقیدة إفي الحالة التي تكون الإدارة بصدد ممارسة اختصاصاتها في 

.)3(بإحلال السبب الصحیح محل السبب الغالط 

حلول القاضي الإداري محل جهة الإدارة في دعاوى القضاء الكامل:ثانیا

لاحیة تحدید الحق الواجب أداؤه طار دعاوى القضاء الكامل صإیملك القاضي الإداري في 

للمدعي ضد الإدارة، وتكون هي الأخیرة ملزمة بتنفیذ حكم القرار الصادر منه قانونا لما یتمتع من حجیة في 

مواجهتها والالتزام بالنتائج الحتمیة المترتبة عنه، وتمتد سلطته إلى إمكانیة تعدیل ما حددته الإدارة إن رأى 

.و ما یلیها435في المنازعات الإداریة، المرجع السابق، ص بن شیخ اث ملویا لحسین، دروس -1

.158، المرجع السابق، ص للإدارةآمال یعیش تمام ، سلطة القاضي الاداري في توجیه اوامر -2

.437بن شیخ اث ملویا لحسین، دروس في المنازعات الإداریة، المرجع السابق، ص -3
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محل تقدیر الإدارة ویظهر ذلك في مجال دعوى التعویض، في مجال المنازعات محل لذلك، وإحلال تقدیره

، وسندرس كل حالة على حدة وبیان سلطة القاضي الإداري في الانتخابیةالضریبیة، في الفصل في الطعون 

.الحلول في اطار هذه المجالات

القاضي في الحلول في مجال دعوى التعویضسلطات /أ

تشمل سلطة القاضي الإداري في الحلول محل السلطات الإداریة في دعوى التعویض، باستبدال 

القرارات الإداریة التي تسببت في حدوث أضرار للطاعن باعتبارها من دعاوى الشخصیة على غرار دعوى 

ضرار ، بحیث یحكم للمضرور بالتعویض المناسب مع الأ)1(الإلغاء التي هي من دعاوى الموضوعیة 

الحاصلة جراء تصرفات الإدارة، مع تحدید الطریقة التي یتم بها الوفاء مراعیا ظروف ومصلحة المضرور، 

فیتخذ بذلك القاضي الإداري الحكم بالتعویض شكل مبلغ مالي والأمر بدفعه على دفعة واحدة، أو على شكل 

.أقساط، أو على شكل إیراد مرتب مدى الحیاة

ثبت للقاضي الإداري أن الضرر غیر ثابت ومتغیر بقدر لا یمكن له تحدید وفي حالة ما إذا 

.تعویض نهائي، فله أن یحتفظ للمضرور لمدة معینة بحق المطالبة بإعادة النظر في تقدیر التعویض

سلطات القاضي الإداري في الحلول في مجال المنازعات الضریبیة /ب

أو الطعون الضریبیة التي تثور حول صحة، وقانونیة یقصد بالمنازعات الضریبیة، تلك الدعاوى

ربط الضرائب أو فرض الرسوم، یتمتع القاضي الإداري بسلطة الحلول محل الإدارة في مجال المنازعات 

الضریبیة، فتشمل سلطته بإلغاء الضریبة غیر المشروعة، وكذا تعدیل السعر المفروض من قبل الإدارة وذلك 

، دار الجامعیة الجدیدة، الإسكندریة، )دعوى الإلغاء، دعاوى التسویة(الحلو، الدعاوى الإداریةمصطفى أبو زید فهمي، ماجد راغب -1

.14-09، ص ص 2005
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، )1(إلغاء قرار الوزیر المختص المحدد للوعاء الضریبي الخاص بضریبة معینة بتخفیض سعر الضریبة، و 

للقاضي الإداري سلطة إلغاء  إذ. )2(وذلك باتخاذ تدابیر التحقیق الخاصة واللازمة بالمنازعة الضریبیة 

رة الضریبة في حالة التأكد من عدم شرعیتها الماسة بحق الطاعن وله تخفیض مبلغها الذي حددته الإدا

.)3(سابقا، وكل هذا یندرج ضمن تقدیر وحلول قرار القاضي محل ما یصدر عن الإدارة من قرارات 

الانتخابیةسلطات القاضي في الفصل في الطعون  /ج

، لتشمل سلطته إلغاءالانتخابیةن تتسع سلطات القاضي الإداري في مجال الفصل في الطعو 

، والأحكام المتعلقة بانتخابات أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة، الانتخابیةعملیات التسجیل في القوائم 

واحتساب الأصوات المحصل علیها الانتخابات، )4(والولائیة، والمجلس الشعبي الوطني، ومجلس الأمة 

خلافا الانتخابنقصان، ویقوم بإصدار قرار یحدد فیه الفائز في عملیة بالنسبة لكل مرشح سواء بالزیادة أو ال

لما أصدرته الإدارة المخطئة، بالإضافة إلى سلطته بإلغاء قرار الترشیح أو بطلان القائمة الانتخابیة، وكذا 

.)5(تحدید المرشح الفائز بعد عملیة فرز الأصوات 

له أن تجاوز سلطته بإلغاء قرار الإدارة إلى تعدیله الانتخابیةفالقاضي الإداري في المنازعات 

، لأن الانتخاب، لكن لن یحدث ذلك إلا بعد التأكد من نتیجة )6(عند ثبوت مخالفة القرار الإداري للقانون 

حلوله محل الإدارة وإعلان النتائج دون تحقق یعد تجاوزا للسلطة ومساسا لإرادة الشعب، وتصبح بذلك السیادة 

والجزائر، الجوانب دراسة تطبیقیة مقارنة  للنظم القضائیة في مصر(حسن السید البسیوني، دور القضاء في المنازعة الإداریة، -2

، عالم الكتب، )في تنفیذ أحكامهالتي یتبعها القاضي للفصل فیها و المنهجیة في المنازعة الإداریة و ر القضاءالموضوعیة لدو الإجرائیة و 

.248، ص 1988القاهرة، 

.128أمینة سلطاني، فریدة مزیاني، المرجع السابق، ص -2

دولة في القانون، كلیة الحقوق و العلوم محند أمقران بوبشیر، عن انتفاء السلطة القضائیة في الجزائر، أطروحة لنیل درجة دكتوراه -1

.294، ص 2005/2006الجامعیة السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، السنة 

.106، ص 2004لتوزیع، عنابة، م الإداریة، دار العلوم للنشر و محمد الصغیر بعلي، المحاك-4

.349حسن السید بسیوني ، المرجع السابق، ص -5

.255عبد العزیز شیحا، المرجع السابق، ص ابراهیم-6
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ي ولیس للشعب، ودور القاضي یكون منحصرا في إعادة عملیات حساب الأصوات المحصل ملك القاض

علیها بالنسبة لكل مرشح وضرورة التحقق منها، بالإضافة إلى إعلان المرشح الفائز الحائز على أكبر عدد 

.)1(ممكن من الأصوات 

القاضي بتوجیه أوامر من خلال ما تطرقنا إلیه خلال هذا المبحث نستخلص أنه یعتبر تدخل 

للإدارة من مقتضیات التنفیذ الفعال للأحكام القضائیة الإداریة، كما أنها تعد الأساس في سرعة التنفیذ من 

جهة وتسییر مهمة الإدارة في تحقیق أثار الحكم من جهة أخرى، وهذا ما أدى إلى إبراز دور توجیه الأوامر 

.كوسیلة لضمان تنفیذ سریع و فعال لأحكامه

، بتاریخ 09المتعلق بنظام الانتخابات، ج ر عدد 27/02/2004مؤرخ في 04/01من القانون العضوي رقم 18أنظر نص المادة -

11/02/2004.1
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المبحث الثاني

سلطات القاضي الإداري في تنفیذ أحكامه

مرّ وقت اعتبر فیه ولا یزال یعتبر القضاء الإداري ضمیر الأمة بما یمثله لأبنائها من ملاذ 

، بالقدر )1(أخیر ضد الظلم والطغیان، حیث أن تنفیذ أحكامه یعد قیاسا لمدى تحضرها وتبوئها لمكانة سیامیة 

ي یعد فیه ضمان حمایة حقوق الأفراد وحریاتهم في مواجهة السلطات الإداریة من میكانیزمات تجسید الذ

وفعالیة الرقابة القضائیة، بحیث لا یتوقف الأمر على مجرد صدور الحكم بإلغاء القرارات الإداریة غیر 

م ضدها باعتبارها أهم وسیلة المشروعة والتعویض عن الأضرار الناجمة عنها، بل بإمكانیة تنفیذ هذه الأحكا

لاحترام مبدأ سیادة القانون، وضمان استقلالیة السلطة القضائیة، واحترام المراكز القانونیة المتفاوتة في نفس 

.)2(الوقت 

القاعدة العامة أنّ القرارات القضائیة الصادرة عن جهات القضاء الإداري یجب تنفیذها نظرا لما 

، وفي هذا السیاق نجد أغلب الدساتیر الدول المعاصرة تحمل )3(المقضي فیه تتمتع به من قوة الشيء

على " التي تنص بأنه 145السلطة العامة الالتزام بتنفیذ أحكامها، وهو ما أكده الدستور الجزائري في مادته 

"قضاء كل أجهزة الدولة المختصة أن تقوم في كل وقت وفي كل مكان وفي جمیع الظروف بتنفیذ أحكام ال

)4(.

باستقراء نص المادة اعلاه نستشفي منها، أن المؤسس الدستوري جاء بصفة الالتزام العام ولم 

، ولكل من صدر لصالحه حكم )5(یمیز بین الأحكام الصادرة ضد الإدارة أو الأحكام الصادرة ضد الأفراد 

.10، ص 2008امعي، عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، تنفیذ الأحكام الإداریة و إشكالاته الوقتیة، دار الفكر الج-1

.244بایة، المرجع السابق، ص سكاكني -2

.156-141، ص ص 2006، الجزائر، 17محمد الصغیر بعلي، تنفیذ القرار القضائي الإداري، مجلة التواصل، ، عنابة، عدد -3

.1996دستور -4

، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة الاقتصادیة و "لجزائريعدم تنفیذ  الإدارة العامة لأحكام القضاء الإداري ا"بن ناصر یوسف، -5

.920، ص 1991، 04السیاسیة، العدد 
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ي تنفیذ الحكم واقتضاء الحكم الثابت فیه، واجب التنفیذ الحق في أن یطلب من الدولة التدخل بالقوة الجبریة ف

.وفي حالة امتناعها عن التنفیذ تكون ملزمة بتحمل التعویض عن الأضرار الناتجة عن تصرفاتها

فأي قاعدة قانونیة أو تنظیم قضائي یفقد سبب وجوده إن لم یكن فعالا، فالقضاء یعني وضع 

فیذ هو سبب وجود الأحكام القضائیة وإلا فلأي سبب تصدر نهایة لنزاع وإلا فإنه یصبح لاشيء، كما أن التن

.)1(إن لم تكن لتنفذ 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، فإنه لا یجوز التنفیذ الجبري 601طبقا لنص المادة 

للأحكام القضائیة في غیر الأحوال المستثناة بنص قانوني إلا بموجب نسخة من السند التنفیذي، تنتهي 

لصیغة التنفیذیة في القضایا الإداریة بدعوة وأمر الوزیر أو الوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي، وكل ا

.مسؤول إداري كل فیما یخصه، ودعوة وأمر كل أعوان التنفیذ المطلوب الیهم ذلك، للقیام بتنفیذ القرار

بة القضائیة على أعمال السلطات انطلاقا من هذه الاعتبارات، یمكن التأكید على أن فعالیة الرقا

الإداریة، لا یكون بإدانتها والحكم بعدم مشروعیة تصرفاتها، بل بقدر الوسائل والسلطات الممنوحة للقاضي 

وأمام هذا الوضع نتساءل عن الوسائل التي یتمتع بها المتقاضي للوصول إلى .الإداري لفرض تنفیذ أحكامه

تنفیذ الحكم الصادر ضد الإدارة؟

.193كسال عبد الوهاب، المرجع السابق، ص -1
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المطلب الأول

سلطات الإدارة إزاء تنفیذ الأحكام القضائیة

لصدور الحكم أسباب جوهریة یستند علیها، ومن ثم وجب على الإدارة والأشخاص المعنویة 

العامة أن تحترم قوة الشيء المقضي فیه، إذ یعد تجاهل الإدارة لحجیة الشيء المقضي فیه بمثابة تجاوز 

عن إلغاء قرار الإدارة الجدید، وعلیه یحكم القاضي الإداري بعدم مشروعیة تصرف للسلطة یبرز تقدیم ط

الإدارة والمتضمن الامتناع عن التنفیذ دون أن یكون له توجیه أوامر ضدها أو إرغامها على التنفیذ، فتبقى 

لإدارة لإعاقة تنفیذ لكن نظرا لتقاعس ورغبة ا.الإدارة حرة في استخلاص النتائج المترتبة عن تنفیذ ذلك الحكم

الحكم الذي یصدر ضدها یجعل من هذا الأخیر تنفیذا ناقصا مبتورا لم تتجسد من خلاله أهداف صدور 

ما یضمن حق .ویعتبر بمثابة خطأ مرفقي یرتب مسؤولیتها.)1(الحكم، وغرض المحكمة من إصداره 

التي لحقت به من جراء الإمتناع أو المتقاضي العودة مجددا إلى القضاء للمطالبة بالتعویض عن الأضرار

.)2(التأخر عن التنفیذ 

یخلق التماطل في تنفیذ الأحكام القضائیة الشك لدى المتقاضي من جدوى اللجوء إلى القضاء 

، ویشكل رفض تنفیذ الأحكام القضائیة تمردا كافیا لشل )الفرع الأول(لمنازعة الأشخاص المعنویة العامة 

ؤثر على مصداقیة القضاء ویهز الثقة الموضوعة فیه باعتباره حامي الحقوق العمل القضائي، وی

).الفرع الثاني(والحریات

.917یوسف بن ناصر، المرجع السابق، ص -1

.912یوسف بن ناصر ، المرجع نفسه، ص -2
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الفرع الأول

صلاحیة تأجیل الأحكام القضائیة

یجوز لمجلس الدولة أن یأمر بوقف تنفیذ الحكم الصادر عن المحكمة الإداریة، إذا كان تنفیذه 

ة مالیة مؤكدة لا یمكن تداركها، وعندما تبدو الأوجه المثارة في من شأنه أن یعرض المستأنف لخسار 

.)1(الاستئناف من شأنه تبریر إلغاء القرار المستأنف 

كما یختص مجلس الدولة، بالفصل في الطلبات المتضمنة وقف تنفیذ الأمر الاستعجالي محل 

ولة في قراره الصادر في الاستئناف الصادر عن المحكمة الإداریة، وهذا ما قضى به مجلس الد

"والذي جاء فیه أنه31/01/2000 لا یجوز لمجلس الدولة أن یأمر بإیقاف تنفیذ أمر صادر عن المحكمة :

، وكذا القرار القضائي محل )2("الإداریة الفاصلة في المسائل المستعجلة إلا في حالة وجود استئناف ضده

.3لق بحالة إلغاء قرار إداري لتجاوز السلطةالاستئناف الصادر عن المحكمة الإداریة المتع

القاعدة العامة تقضي على أنه، لا یقبل وقف تنفیذ قرار صادر عن مجلس الدولة أو قرار 

صادر عن الغرفة الإداریة للمجلس القضائي بعد تأییده من طرف مجلس الدولة، غیر أن هذا لا یمنع رئیس 

دار أوامر تتضمن وقف تنفیذ القرارات التي صدرت من المجلس مجلس الدولة الخروج من هذه القاعدة بإص

من 913نفسه، ما یمنح للسلطات الإداریة صلاحیات وامتیازات خاصة تتجلى من خلال استقراء نص المادة 

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، التي تمكنها من طلب وقف التنفیذ المؤقت على الأحكام القضائیة ذات 

.لا یمكن تداركهامؤكدةمالي حین یقدر أن التنفیذ من شأنه تعریض المستأنف لخسارة مالیة المضمون ال

ورد في حیثیاته ما 25/05/2004وبناءا على ذلك نجد قرار صادر عن مجلس الدولة بتاریخ 

"یلي ، 20/01/2003حیث أن بلدیة بسكرة تلتمس وقف تنفیذ القرار الصادر عن مجلس قضاء بسكرة :

   .م  إ.من قانون إ913نظر نص المادة أ - 1

.233-231، المرجع السابق، ص ص 1بن شیخ اث ملویا لحسین، المنتقى في قضاء  مجلس الدولة، ج :نظر في ذلكأ - 2

   .إ.م.من قانون إ914نظر نص المادة أ - 3
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لذي بعد مصادقته على الخبرة المأمور بها بموجب قرار صادر قبل الفصل في الموضوع حكم علیها أن وا

.دج على سبیل التعویض6.670.500تدفع للمدعى علیها مبلغ 

وفضلا عن ذلك وبالنظر إلى أهمیة المبلغ الممنوح، فإن تنفیذ قرار قاضي الدرجة الأولى من 

ارة نهائیة لمبلغ قد لا یقع كلیة على عاتقها في حالة الاستجابة لعریضة شأنه أن تعرض العارض إلى خس

.)1(الاستئناف 

إن التنفیذ الجبري ضد الإدارة أمر غیر ممكن، ما یبرر عدم جواز استعمال قوات الأمن ضدها 

الأحكام ، فالأصل ألا تعترض السلطات العمومیة عن تنفیذ)3(، كون تلك القوات تتواجد تحت إشرافها )2(

لكن الإشكال الذي یثور في حالة امتناع .القضائیة، وتكتفي بتقدیم طلب وقف التنفیذ أمام مجلس الدولة

.الإدارة عن التنفیذ؟

الفرع الثاني

الامتناع عن تنفیذ الحكم القضائي

ون ولأحكامه یعد عدم احترام الإدارة للقانون وعدم الامتثال لتنفیذ أحكام القضاء، اهدارا لقوة القان

145ونص المادة 22،21وعلیه من باب الالتزام القانوني المنصوص علیه دستوریا، طبقا للمواد .القضائیة

.علاه خضوع كل أجهزة الدولة لحكم القانون، وتنفیذ أحكام القضاءأالمذكورة 

منح القاضي وفي ظل مبدأ الفصل بین السلطات، وامتلاك الإدارة آلیات التنفیذ ووسائله، وعدم

الإداري صلاحیات تمكنه من إلزام الإدارة بالتنفیذ، یكون بإمكانها اتخاذ عدة ذرائع للإفلات من التزاماتها، 

،مجلة مجلس )ص.ورثة ق(ضد ) ب.ب(، قضیة 25/05/2004مؤرخ في 49/177مجلس الدولة، الغرفة الخامسة، قرار رقم -1

   .231 -230 ص، ص 2004، 05، عدد الدولة

.من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة604نص المادة :أنظر في ذلك-2

.333محمد أمقران بوبشیر، المرجع السابق، ص -3
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متخذة من أجل ذلك عدة طرق تختلف جسامتها من الامتناع عن التنفیذ، التراخي والتباطؤ في التنفیذ، إلى 

.)1(التنفیذ المعیب لمقتضیات الحكم الصادر ضدها 

یتجلى امتناع الإدارة عن التنفیذ صراحة عن طریق تنفیذ التزاماتها أو الخضوع لحكم الإلغاء، 

، مهدرة بذلك قیمة وقوة القوانین وحجیة الأحكام، وهدم مبدأ )2(بكشف الإدارة عن نیتها بوضوح برفض التنفیذ 

.المشروعیة ونظام الرقابة القضائیة من أساسهما

إلیه الغرفة الإداریة بالمجلس توصلتاء الإداري الجزائري لهذه الصورة، ما ومن تطبیقات القض

في قضیة بوشا سحنون وسعیدي مالكي ضد 20/01/1979، في قرارها الصادر بتاریخ -سابقا– الأعلى

إلزام الدولة ممثلة في شخص "حیث جاء في قرارها،.)3(وزیر الداخلیة، وزیر العدل، والي ولایة الجزائر 

دج، على أساس أن عدم التنفیذ یعتبر خطأً جسیماً یرتب مسؤولیة 50000زیر الداخلیة بدفع تعویض قدره و 

  ".الدولة في ذلك

تأخرها المدة من المعروف أن الإدارة تنعقد مسؤولیتها عند عدم تنفیذها الحكم عندما یتجاوز 

تنفیذ الأحكام القضائیة أنها قابلة للتنفیذ بمجرد ، لأن الأصل في)4(ها یفقد الحكم قیمته یضالمعقولة، والتي بم

، و )5(فقد تتعمد الإدارة المماطلة في تنفیذ الأحكام القضائیة .صدورها، وتبدأ آثارها من یوم إعلان الحكم

ذلك لمبررین أساسین، یتمثل الأول في أن لا تشرع الإدارة في تنفیذ التزاماتها مطلقا بحیث ینتفي عنصر 

أما الثاني هو أن .جرد شروعها فیه، على أن یكون هذا الشروع من قبیل أعمال التنفیذ فعلاالتراخي بم

.250سكاكني بایة، المرجع السابق، ص -1

   .إ.م.من قانون أ987نص المادة :راجع في ذلك-2

3- Voir : COUR SUPREME, chambre administrative, BOUCHAT SAHNOUN et SAIDI MALMI, c/Ministre

de l’intérieur, Ministre de la justice, Wali d’Alger du 20/01/1979, In KHELOUFI R et autre, op, cit, p

149.

.917یوسف بن ناصر، المرجع السابق ص -4

   .إ.م.نون إمن قا983نص المادة :راجع في ذلك-2
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تستغرق الإدارة أجلا للتنفیذ أجلا أكثر مما یحتاجه، ذلك أنه من الضروري أن تعطى لها مدة معقولة وملائمة 

.)1(دة من الوقت لترتیب أوضاعها لتنفیذ التزاماتها، وتحدد المدة حسب كل حالة على ح

الصادر 3750ومن أمثلة تراخي الإدارة عن التنفیذ، ما ورد عن مجلس الدولة في قراره رقم 

"والذي جاء في حیثیاته21/12/2004بتاریخ  حیث لا یجب على الإدارة احترام الأحكام الصادرة في حقها :

وبما أنها استفادت ).ب،ز(وم فحسب، بل المساعدة في تفیذ القرارات الصادرة في حق الخواص، وعن المرح

من قرار قضائي الذي أصبح نهائیا، كان من حقها الاعتماد بالقوة العمومیة في تنفیذ هذا القرار، وأن رفض 

.)2(..."خارج الأجل القانوني للتقاضي یشكل خطأ من شأنه قیام مسؤولیتها)ب،ز(الإدارة مساعدة 

الحكم الصادر ضدها ولا تأخذ بعین الاعتبار ترتیب الآثار ونجد أن الإدارة لا تنفذ ما ألزمها به

القانونیة أو المادیة بعدم تنفیذ هذا الأخیر، فیتضح جلیا تعسف الإدارة لصالح من صدر له الحكم  وتبرر 

، بتنفیذه تنفیذا ناقصا أو ما یسمى )3(سوء نیتها، إهدارا لقیمة الحكم القضائي واستخفافا لما یحوزه من حجیة 

.ة، أو لا ینفذ جزء من هذا الحكم، أي لا ینفذ الحكم كلی)4(عدم التنفیذ الجزئي أو الكلي ب

وتتجلى مظاهر تنفیذ جزء من منطوق الحكم المتضمن ارجاع المحكوم لمنصب عمله مع الرواتب 

، لكن في حدود نسبة معینة، في حین أن الحكم یقضي بعودة الموظف إلى منصب عمله مع الرواتب كاملة

أو إعادة الموظف المفصول لكن لیس للوظیفة التي قضى الحكم برجوعه إلیها كنتیجة لإلغاء قرار الفصل، 

وإنما إلى وظیفة أقل درجة من التي كان یشغلها قبل أن یصدر في حقه قرار الإلغاء، أو في نفس الوظیفة 

المشغولة من طرفه ولو تم صدور ، إلا أن الحكم یلزم بأن یعاد إلى الوظیفة نفسها)5(لكن في مكان آخر 

"قرار ترتب من خلاله تعیین من خلفه في وظیفته، وهذا ما أكدته المحكمة الإداریة العلیا حینما قضت بأن :

.92آمال یعیش تمام ، سلطة القاضي الاداري في توجیه اوامر للادارة، المرجع السابق، ص -1

.331بن صاولة شفیقة، المرجع السابق، ص :نقلا عن-2

.38، ص 2008عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، تنفیذ الأحكام الإداریة و إشكالاته الوقتیة، دار الفكى الجامعي، الإسكندریة، -3

.إ السابق ذكره.م.من قانون إ981نص المادة :راجع في ذلك-4

.330بن صاولة شفیقة، المرجع السابق، ص -5
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مقتضى الحكم الحائز لقوة الأمر المقضي الذي قضى بإلغاء القرار المطعون فیه هو إعدام هذا القرار ومحو 

، وتنفیذ الحكم كان یجب أن یكون ...في المدى الذي حدده الحكمآثاره من وقت صدوره في الخصوص و 

كاملا غیر منقوص على الأساس الذي أقام علیه قضاؤه وفي الخصوص الذي عناه وبالمدى و في النطاق 

....في تلك النواحي والآثار كافةالذي حدده و من هنا كان لزاما أن یكون التنفیذ موزون بمیزان القانون

یكفي أن یقتصر تنفیذ الحكم على مجرد إعادة الموظف إلى الخدمة، ولكن في مرتبة ومن ثم فلا

أدنى ودرجة أقل، وإلا لكان مؤدى ذلك، أن الحكم لم ینفذ في حقه تنفیذا كاملا، بل نفذ تنفیذا مبتورا وناقصا، 

أو تنفیذها المحرف ، )1(..."ولكان هذا بمثابة تنزیل له في مرتبة الوظیفة وفي درجتها، وهو جزاء مقنع

.)2(لمنطوق الحكم، مثل التعویض عن نزع الملكیة بدلا من إعادة الأرض المنزوعة 

المطلب الثاني

الوسائل القانونیة لتنفیذ أحكام القضاء في المواد الإداریة

تنتهي مهمة القاضي الإداري بمجرد التصریح بالحكم الفاصل في النزاع المعروض علیه، غیر 

ع مفهوم دولة القانون وتكریس مبدأ استقلال القضاء نتج عنه إعادة النظر في هذه القناعة بإقرار أن اتسا

مسؤولیة الإدارة وإلزامها بتنفیذ أحكام القضاء باعتبارها شخصا من أشخاص القانون ومن واجبها الامتثال إلیه 

.في كل تصرفاتها

إذا كانت قوة الدولة تكمن في قضائها فإن ":إلیه الدكتور عمار بوضیاف بقولهوصلوهذا ما 

قوة القضاء تكمن في تنفیذ أحكامه وقراراته التي تبادر الإدارة إلى عدم تنفیذ هذه الأحكام، ولهذا منح المشرع 

.32عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، المرجع السابق، ص :نقلا عن-1

.251سكاكني بایة، المرجع السابق، ص -2
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وذلك حرصا منه على تكریس دولة القانون .)1(وسائل قانونیة للقاضي لضمان تنفیذ الإدارة لأحكام القضاء 

.)2(ء وهیبة أحكامه القضائیة واستقلال القضا

وإذا كان المشرع الجزائري قد نص على سلطة القاضي الإداري في إقرار الغرامة التهدیدیة ضد 

الأشخاص المعنویة العامة عند عدم تنفیذها للأحكام القضائیة، فما فعالیة هذه النصوص؟ وما مدى نجاعة 

أوامر القاضي الإداري طبقا لهذه الصلاحیة؟

فرع الأولال

لتنفیذ الأحكام القضائیةالغرامة التهدیدیة كوسیلة 

تعتبر الغرامة التهدیدیة وسیلة قانونیة استحدثها المشرع الفرنسي وأخذ بها مؤخرا المشرع 

الجزائري، یمكن اعتبارها بمثابة حمایة للمواطن من أي تعسف محتمل من الإدارة، تكریسا لمبدأ دولة القانون 

على حد سواء الإدارة والأفراد على احترام القانون وتطبیقه، هذا ما یعطي لنظام الغرامة التهدیدیة الذي یلزم 

.كراه المدین وحمله على تنفیذ التزامهإفعالیة، تبرز أهمیتها من خلال 

خر هي وسیلة لإجبار المدین على تنفیذ الالتزام الذي یقضي تدخلا شخصیا من أوبمعنى 

هذه الوسیلة أن یحكم القاضي على المدین المتعنت بغرامة مالیة بدفعها عن كل یوم، أو جانبه، ومقتضى 

أسبوع، أو شهر، أو فترة زمنیة معینة یتأخر فیها عن الوفاء بالتزامه بالقیام عن عمل أو عن كل مرة یأتي 

لتنفیذ الجبري المباشر ها وسیلة من وسائل ا، والبعض الأخر اعتبر )3(عنه الامتناعفیها المدین عملا ینبغي 

.)4(لتنفیذ الأحكام الإداریة الحائزة لقوة الشيء المقضي فیه 

التوزیع، ئیة و فقهیة، دار الجسور للنشر و قضانیة والإداریة، دراسة تشریعیة و ن الإجراءات المدعمار بوضیاف، دعوى الإلغاء في قانو -1

.209، ص 2009الأولى، الجزائر، الطبعة 

العلوم و  الإجتهاد القضائي، مجلة العلوم الاجتماعیةالإداریة بین الإطار القانوني و ، تنفیذ الأحكام القضائیة في المادةعمار بوضیاف-4

.11، ص 2007سبتمبر،لثاني، المركز الجامعي الشیخ العربي التبسي، تبسة، العدد الإنسانیة،ا

.276بن صاولة شفیقة، المرجع السابق، ص -3

.150، ص 2003، 04غناي رمضان، عن موقف مجلس الدولة من الغرامة التهدیدیة، مجلة مجلس الدولة، العدد -4
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یة توجیه أوامر للإدارة اجتهاده الرامي إلى عدم إمكانالجزائري في عرف عن مجلس الدولة ولقد     

لا یجوز ه أن")1(08/04/2003ه الصادر بتاریخقرار بغرامات تهدیدیة، وذلك ما جاء في والحكم ضدها

بحیث ،"ما دام لا یوجد أي قانون یرخص صراحة بها التهدیدیةللقاضي في المسائل الإداریة النطق بالغرامة 

لم یمنع هذا الموقف الصریح اختلاف جهات القضاء الإداري من هذه المسألة لاسیما وأن مقتضیات قانون 

الغرامة التهدیدیة سواء على الإدارة أو المتعاقد الإجراءات المدنیة لم تكن تمنع القاضي الإداري من تسلیط 

تكرس حق كل دائن في اللجوء إلى القضاء قصد ،)2(من هذا القانون 340المادة بالعكس كانت .مع الإدارة

من 471المادة  وكذلك،الالتزامإلزام المدین الممتنع  بدفع غرامة تهدیدیة عن كل تأخیر مسجل في تنفیذ 

تمنح اختصاص الفصل في دعاوى كانتوالتي ،فحواهاالتي جاءت صریحة في نصها و ى الملغم .إ.انون ق

.)3(الجهة القضائیة المختصة في الموضوع دون تخصیص جهات القضاء العاديالغرامة التهدیدیة إلى 

وكان ذلك نتیجة لتبني موقف القضاء الإداري الفرنسي قبل تخلیه عنه بموجب القانون رقم 

، المكرس لنظام الغرامة التهدیدیة في المادة الإداریة وتنفیذ )4(16/07/1980رخ بتاریخ المؤ 80/539

1995فیفري 08المؤرخ في95/125رقم  كذلك بفضل القانونالأحكام من قبل أشخاص القانون العام، 

القانون  في یتمیز هذا .المكرس لسلطة القاضي الإداري في توجیھ أوامر للإدارة مرفقة بغرامات تھدیدیة

.177، ص 2003، 03، مجلة مجلس الدولة، العدد 08/04/2003الصادر في 014989قرار مجلس الدولة رقم -1

"م على أنه.من قانون إ340نص المادة ت-1 إذا رفض المدین تنفیذ التزام بعمل أو خالف التزاما بالامتناع یثبت القائم بالتنفیذ ذلك في :

."التهدیدات المالیة ما لم یكن قد قضي بالتهدیدات المالیةمحضر ویحیل صاحب المصلحة إلى المحكمة للمطالبة بالتعویضات أو

"م الملغى على.من قانون إ471تنص المادة -2 أن تصدر أحكاما بتهدیدات مالیة یجوز للجهات القضائیة بناءا على طلب الخصوم :

تصفیتها هذه التهدیدات یجب مراجعتها و و  یجوز لقاضي الأمور المستعجلة بناءا على طلب الخصوم أن یصدر أحكاما بتهدیدات مالیة،و 

".لا یجوز أن یتعدى مقدار التهدید المالي مقدار التعویض عن الضرر الفعلي الذي نشأعلرفة الجهة القضائیة المختصة، و بم

3539 du 16 juillet 1980 , relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à-oi n°80L-

art. 4 de-Rapport, Abrogé parl'exécution des jugements par les personnes morales de droit public

387 du 4 mai 2000 relative à la partie Législative du code de justice-Ordonnance n°2000

.en vigueur le 1er janvier 2001administrative
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الغرامة فرض إمكانیة الإداري القضاءجهاتأعطى جمیعحیثة،فعالو ات جدیدة أنه كرس میكانیزم

وحاجةالإدارة،مواجهة في الأوامرإصداربحقذاتهالهذه الجهاتالاعترافسلطةفرضهب وذلك التهدیدیة،

.)1(تضمن تنفیذها فعالة مؤیدات إلى الأخیرة هذه

أبدت الغرفة للمحكمة العلیا قرارا صادرا عن  الغرفة 13/04/1997لها بتاریخ  رخأ في حكمو    

تضمن رفض دعوى المدعي إلزامیة الحكم على "16/01/1993الإداریة لمجلس قضاء الأغواط بتاریخ 

حیث أنه لا":دج، وقد جاء في الحكم1000بلدیة الأغواط بأن تدفع له الغرامة التهدیدیة  یومیة بمبلغ 

في الحكم على الإدارة ،قاضي الإداري على ضوء التشریع والاتهام القضائي للغرفة الإداریة الحالیینسلطة لل

.)2("قرارات القضائیة المنطوق بها ضدهاتهدیدیة لإجبارها على التنفیذ البغرامات

ص هذا الاجتهاد كان یخفي في الحقیقة تضارب مواقف جهات القضاء الإداري بخصو 

الذین یصعب المتقاضین لاسیما تطبیق الغرامة التهدیدیة ضد الإدارة  الأمر الذي كان یمثل هدرا لحقوق 

لأنه بإمكان ،خصیصا القرارات المتعلقة بالإلغاءالصادرة لفائدتهم ضد الإدارة و علیهم تنفیذ القرارات القضائیة

ذلك باستعمال الإجراءات المكرسة فيبالغ مالیة و منة القضاء بتسدید مهؤلاء تنفیذ القرارات القضائیة المتض

صة المطبقة على بعض أحكام المحدد للقواعد الخا،)3(1991یونیو 8المؤرخ في  02ـ  91القانون رقم 

للولایة في اطار هذه الخزینة یسوغ لأمین «:من هذا القانون  على أنه4/1تنص المادة حیث ، القضاء

ید لأجل التحقیق للنائب العام أو مساعدیه لدى الجهة القضائیة التي أصدرت مفالعملیة أن یقدم كل طلب

.»الحكم

.253كني بایة، المرجع السابق، ص سكا:نقلا عن-1

، ص ص 1998، 1، المجلة القضائیة، العدد 13/04/1997الصادر بتاریخ 115284لمحكمة العلیا، الغرفة الإداریة، رقم قرار ا -2

193-197.

الجریدة الرسمیة للجمهوریة عد الخاصة المطبقة على بعض أحكام القضاء، المحدد للقوا08/01/1991المؤرخ في 91/02القانون -3

.1991، لسنة 02الجزائریة، العدد 
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ن مجلس الدولة الجزائري، لا یوجد مانع قانوني عخذ من فحوى القرارات الصادرة ؤ غیر أنه ما ی

 471و 340یحول دون تطبیق القاضي الإداري لنظام الغرامة التهدیدیة بالأخذ بمقتضیات نصوص المواد 

وذلك  ،الحالات التي یتطلب فیها الوضع إكراه الإدارة على التنفیذفي )1(م في المادة الإداریة.إ.من ق

قانون  الإجراءات المدنیة هو الشریعة العامة للتقاضي في النظام القضائي الجزائري ،لأسباب تتجلى في أن

وجود تقنین إجرائي خاص بالمنازعات الإداریة، وإن العمل بقواعده في القضاء الإداري هو أمر لابد منه لعدم 

نصوص قانون إجراءات مدنیة من قبل ن العمل بأو .حتى وإن وجدت قواعد إجرائیة في قوانین خاصة أخرى

01-98من القانون العضوي 40هو أمر قد تم  تكریسه أمام مجلس الدولة بموجب المادة الإداري القاضي 

، كذلك نص المادة )3(98/02من القانون العضوي 01فقرة  02وجب المادة وأمام الغرفة الإداریة بم،)2(

من .جراءات المدنیة القدیم  التي أخضعت الغرفة الإداریة لنصوص قانون إجراءات مدنیةالإقانون من 168

أي نص قانوني یستبعد العمل أنه لم یردإلىبالإضافة.المتعلق بالمحاكم الإداریة02-98القانون 

.من قانون الإجراءات المدنیة في المادة الإداریة 471و 340تضیات المادتین  بمق

من تطبیق الإداري الجدید لیعید النظر في موقف القضاء إ .م.م هذا الوضع جاء قانون إأما

و التخفیف من مشاكل عدم تنفیذ قرارات و أحكام تدعیما لمصداقیة العمل القضائي الغرامة التهدیدیة وهذا 

تضمن هذا القانون في الباب السادس بعنوان تنفیذ أحكام .المتقاضین معاوحمایة حقوق قضاء الإداري، ال

اعترفت للقاضي الإداري سلطة توقیع الغرامة التهدیدیة ضد نصوصا الجهات القضائیة الإداریة فصلین كرسا 

  . الإدارة

.155-154غناي رمضان، المرجع السابق، ص ص -1

یة المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظیمه و عمله، الجریدة الرسم1998ماي 30المؤرخ في 98/01القانون العضوي رقم -2

، الجریدة 2011یولیو 26المؤرخ في 11/13، المعدل و المتمم بالقانون العضوي رقم 1998، لسنة 37للجمهوریة الجزائریة، العدد 

.2001، لسنة 43الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، عدد 

، 37تنظیمها و عملها، ج ر عدد المتعلق باختصاصات المحاكم الإداریة و 30/05/1998المؤرخ في 98/02القانون العضوي رقم -3

.1998لسنة 
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تهدیدیة لإكراه الإدارة العامة على تنفیذ أجاز المشرع الجزائري  للقاضي الإداري الحكم بالغرامة ال

منه،          988إلى  980الإداریة في المواد و  الأحكام القضائیة بموجب قانون الإجراءات المدنیة

:أصبحت الغرامة التهدیدیة ممكنة بناء على هذه النصوص الجدیدة في الحالات الآتیة 

والقرارات  ،الأحكام،دما تتطلب الأوامرعن،980الحالة المنصوص علیها في المادة /1

أو عندما یقتضي تنفیذ ،القضائیة أن یأمر القاضي الإدارة باتخاذ تدابیر تنفیذیة معینة مع تحدید أجل للتنفیذ

یجوز للقاضي الإداري في بحیث دار قرار إداري جدید في أجل محدد،الإدارة بإصأمر المقررات القضائیة 

.)1(غرامة تهدیدیة مع تحدید سریان مفعولهاهذه الحالات أن یأمر ب

الإدارة عن تنفیذ الأحكام ، تشمل حالة امتناع981الحالة  المنصوص علیها في المادة /2

تقوم الجهة القضائیة بطلب من المتقاضي المستفید من الحكم القضائي بتحدید تدابیر ، أینالصادرة ضدها

ر بالغرامة التهدیدیةنفیذ والأمالتنفیذ مع تحدید أجل للت

قضاء الاستعجال في مادة العقود المتعلقة ب946الحالة المنصوص علیها في المادة /3

بالتزامات الإشهار آو المنافسة التي تخضع لها محكمة الإداریة بإخلال الإدارة الصفقات عندما تخطر الو 

للقاضي أن یأمر  بالامتثال الطرف المتسبب في هذه الحالة یمكنرام العقود والصفقات العمومیة، عملیات إب

ویمكن للقاضي أن یحكم بغرامة تهدیدیة تسري من تاریخ انقضاء ، في الإخلال مع تحدید اجل للامتثال

.الأجل المحدد

طلب الغرامة التهدیدیة في حالة امتناع الإدارة عن تنفیذ الأحكام بالإضافة إلى أنه، لا یجوز 

في حالة رفع تظلم إداري من أجل ، و )2(د فوات ثلاثة أشهر تسري من تاریخ التبلیغالصادرة ضدها إلا بع

.219بونعاس نادیة، قصیر علي، المرجع السابق، ص -1

   .إ.م.من قانون إ 02فقرة  987نص المادة :أنظر في ذلك-2
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كما لا یجوز طلب الغرامة ، )1(التنفیذ یبدأ أجل رفع طلب الغرامة في السریان بعد تاریخ قرار رفض التظلم

.)2(التهدیدیة في حالة قیام القاضي بتحدید أجل للتنفیذ إلا بعد انقضاء هذا الأجل

كما ،)3(حتى بإلغائها عند الاقتضاءصفیة الغرامة أن یقوم بتخفیضها و یحق للقاضي عند ت

.یمكنه إعفاء المحكوم علیه من دفع جزء من الغرامة التهدیدیة إذا تجاوزت قیمة الضرر

وبما أن مسألة تنفیذ الأحكام القضائیة باتت مرهونة بنیة وإرادة السلطة العامة، كان لزاما أن 

خرى تزید من احترام وفعالیة الرقابة القضائیة في مجال حمایة الحقوق والحریات في أ آلیةتكون هناك 

مواجهة امتیازات السلطات العامة، وذلك برسم حدود لها تكون ضمن صلاحیة اختصاصاتها الشرعیة والتي 

  .ةلا تكون عن منأى المسؤولیة الجزائیة في حالة الابتعاد عن مقتضیات المشروعی

الفرع الثاني

المسؤولیة الجزائیة

لكي یعتبر الموظف مسؤولا جزائیا عن الضرر الذي ألحقه بالفرد، یجب أن یكون قد ارتكب 

، وأن یكون التنفیذ من اختصاص الموظف المختص، بحیث لا یمكن أن یترتب على عمله )4(خطأ شخصیا 

ذ، ویقوم هذا الأخیر على أساس الخطأ العمدي و أي أثر ولا ینتج عنه أي ضرر إن لم یكن مختصا بالتنفی

القصد السیئ لدى الموظف أثناء القیام بأعماله الوظیفیة، وذلك بتوفر عنصرین، إرادة الفعل المكون للجریمة 

.عن علم بحقیقته، والعلم بأن القانون یجرم الفعل ویعاقب علیه

   .إ.م.من قانون إ988أنظر نص المادة -1

   .إ.م.من قانون إ 03فقرة  987أنظر نص المادة -2

.على التواليإ .م.من قانون إ 985و  984 وادنص المأنظر -3

، المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحت، المعدل و المتمم 2006فیفري 20المؤرخ في 06/01من القانون رقم  02 ادةنص المأنظر-4

 02ؤرخ في الم11/15، و المعدل بالقانون رقم 2010، لسنة 50، ج ر عدد 2010أوت  26المؤرخ في 10/05بموجب الأمر رقم 

.2011، لسنة 44، ج ر عدد 2001أوت 
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فیذ أحكام القضاء أن أخذ هذا الملف حیزا نتج عن اتساع ظاهرة امتناع الإدارات العمومیة عن تن

مما دفع بالمشرع لتجریم ،)1(عدالة التي نصبها رئیس الجمهوریة كبیرا على مستوى أعمال لجنة إصلاح ال

المعدل والمتمم 2001.06.06المؤرخ في 09.01مكرر من القانون رقم 138فعل الامتناع بموجب المادة 

كل موظف عمومي :"حیث جاء في المادة المذكورة ،)2(ن العقوباتالمتعلق بقانو 156-66للأمر رقم 

استعمل سلطة وظیفته لوقف تنفیذ حكم قضائي أو امتنع أو اعترض أو عرقل عمدا التنفیذ یعاقب بالحبس 

  ."دج  50000دج إلى  5000سنوات وبغرامة مالیة من 03أشهر إلى 06من 

من الدستور وألزم 145ائري قد جسد مقتضیات المادة وبهذا النص التجریمي یكون المشرع الجز 

خاصة وأن الامتناع أو یبادر إلى تنفیذ قرارات العدالة،كل موظف في أي جهاز كان أو إدارة عمومیة أن

یشكل جریمة یعاقب علیها القانون، الاعتراض على التنفیذ أو عرقلة التنفیذ بات في ظل هذا النص الجدید 

ما كان ف المنوط به تنفیذ حكم القضاء أینكل نوعا من الضغط المعنوي بالنسبة للموظوهو ما یمكن أن یش

.مسؤولیته والجهة الإداریة التي یمثلها

یكاد لا یجد له تطبیقا واسعا أعلاه المذكور 138أن نص المادة هو غیر أن الإشكال المطروح 

أن أكبر عائق یحول دون تنفیذ ذلك الظاهرة، عل الامتناع وانتشار هذهعلى المستوى العملي رغم ثبوت ف

،  التي تحول دون )3(34/06الوسیلة الفعالة على ممثل الخزینة العمومیة، هو وجود التعلیمة الوزاریة رقم 

.ثبوت القصد الجنائي لممثل الخزینة فقط لاعتباره منفذ لها

فیه على ضرورة تجریم فعل یؤكدخطاب 2002-2001ألقى رئیس الجمهوریة عبد العزیز بوتفلیقة، بمناسبة افتتاح السنة القضائیة -2

لعدالة من شأنها أن تقلل من علیها في حالة انعدام تطبیق قرارات اأن العقوبات المنصوص ":الامتناع عن تنفیذ حكم قضائي حیث صرح

".عن الجهات الممارسة للضغوط بغایة التأثیرطة العمومیة لأغراض غیر مشروعة و بعض أشكال التعسف التي تنجم عن الانحراف بالسل

ن جوا26المؤرخ في 01/09المتمم بالقانون رقم المتضمن قانون العقوبات المعدل و 08/06/1966مؤرخ في 66/156أمر رقم -3

.2006، لسنة 24، ج ر عدد 2006دیسمبر 20المؤرخ في 06/23المتمم  بالقانون رقم المعدل و ، 49، ج ر عدد 2001

.91/02قانون ال، المتعلقة بتحدید الإجراءات العملیة لتطبیق 1991ماي 11المؤرخة في 34/06التعلیمة الوزاریة رقم -3
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ع ذلك لم نشهد متابعة جزائیة ومیة وإدارات محلیة،لامتناع تسببت فیه إدارات مركز وأن ذلك ا 

الامتناع عن تنفیذ أحكام القضاء، وبالكاد ل إداري على رأس وزارة أو ولایة أو حتى مرفق إداري بسبب لمسؤو 

تكون تطبیقات القضاء الجزائري لهذه الوسیلة شبه منعدمة، وحتى أنه في حالة تقریر الإدانة الجزائیة تكون 

وهو ما من شأنه أن من خضوع واحترام السلطات الإداریة لمبدأ المشروعیة، العقوبة موقوفة التنفیذ مما یحدّ 

إعادة الاعتبار للأحكام ةیبعدنا عن الهدف الذي أراد المشرع تحقیقه من خلال تجریم هذا الفعل ومحاول

.القضائیة وتنفیذ قرارات العدالة
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خاتمة
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برزت أهمیته أكثر بتطور الحیاة في مختلف قد إن موضوع حمایة الحقوق والحریات موضوع هام، و 

وضع دعت إلى كفالة حمایتها من خلالمجالات حیث نادت بها إعلانات كثیرة ومختلف دساتیر الدول، و ال

رقابة قضائیة فعالة تحمي وتدعم الحقوق والحریات في مواجهة استبداد الرؤساء الإداریین وانحرافات وتعسف 

، حیث تمكن القضاء الإداري عن طریق أنواع ووسائل الرقابة وامتیازاتهالطاتها ساستعمالالإدارة العامة في 

القضائیة التي تكون في مواجهة تصرفات وأعمال الإدارة أن یستخلص ویقرر مجموعة من المبادئ والأحكام 

ارة العامة القضائیة العامة والتي تعد كضمانات فعالة لحمایة حقوق الأفراد وحریاتهم في مجابهة سلطات الإد

والتعامل المستمر والمباشر مع الحقوق والحریات، وإجبارها على الخضوع للقانون واحترام الاحتكاكالشدید 

.مبدأ المشروعیة في كل ما تقوم به من أعمال وإجراءات

كیة في إطار النظام القضائي الموحد من عرف القضاء الإداري في الجزائر نوعا من الحر ولقد    

المساواة مع القضاء العادي، ولم یكن التطور نظریا فحسب، بل ظهر له نوع من التكریس في أجل تحقیق

الواقع، ظهر من خلال انتهاج الازدواجیة القضائیة، وهي الأخیرة منحت نوعا من الاستقلالیة للقضاء الإداري 

ریات من اعتداءات كتنظیم جدید ضمن السلطة القضائیة كضمانة لحمایة النظام القانوني للحقوق والح

السلطات الإداریة وانحرافها، فالقانون الإداري المستقل عن قواعد القانون الخاص  والمتجاوب مع وتعسفات

وإجبارالإدارة العامة وظروفها واعتباراتها نجح في نفس الوقت بإخضاع الإدارة لرقابة القضاء الإداري 

وإجراءاتبدأ المشروعیة في كل ما تقوم به من أعمال السلطات الإداریة على الخضوع للقانون واحترام م

.التي تنص عل قدسیة وسمو النظام القانوني للحقوق والحریات1996من دستور 178عملا بنص المادة 

تتمیز الرقابة القضائیة كونها لها القدرة على فرض الرقابة على أعمال السلطات الإداریة، ذلك 

م الكفاءة والخبرة ما یمكنهم من الفصل في موضوع الرقابة، وهي رقابة محایدة أنها تمارس من طرف قضاة له

وموضوعیة ومستقلة، أي أن القاضي لا یخضع في وظیفته إلا للقانون للوصول إلى تحقیق العدل، بالإضافة 

ور القضاء كما أن د.جراءاتها أو في وسائلهاإإلى أنها رقابة قانونیة لاحقة تستند إلى نص قانوني سواء في 
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الإداري الذي یعد كثیر من أحكامه إلزامیة للإدارة حتى لا تتعسف وتعتدي بسلطاتها وامتیازاتها على الحقوق 

لیس بخبیر بكل المجالات، فهناك هذا الأخیروالحریات المكفولة دستوریا، یعد عامل مساعد للمشرع لأن 

ح العام وهو ما جعل القضاء والقضاء الإداري فراغ تشریعي خاصة في مجال تدخل الإدارة في تحقیق الصال

.خاصة یدرك ضرورة تقیید تدخلها بما یضمن حمایة هذه الحقوق والحریات

رغم اعتبار الرقابة القضائیة ضرورة حتمیة، إلا أنها ناقصة وغیر واقعیة كغیرها من الرقابات، 

جزائر مازال حدیث النشأة، ولا یعرف وموضوع دور القاضي الإداري في حمایة الحقوق والحریات في ال

بهذا الدور للقاضي الاعترافذلك هو زمن یؤكدالتطور الذي وصل إلیه القاضي الإداري الفرنسي وما 

بالإضافة إلى عدم وجود قضاة متخصصین في النظر والفصل في المنازعات .الإداري في كلتا الدولتین

ة والكشف عن خصوصیات العمل الإداري، والظروف الإداریة، بحیث لا یمكن للقاضي العادي معرف

في تحقیق التوازن بین الحقوق الاجتهادالمحیطة به، وطبیعة السلطة التقدیریة للإدارة وكذلك مدى قدرته في 

والحریات والمحافظة على تحقیق الصالح العام، ومن خلال هذه الدراسة یمكن استخلاص بعض النتائج في 

:كالأتيبل دوره في حمایة الحقوق والحریات ثانیا، وهي القضاء الإداري أولا ق

إن الدساتیر والقوانین حرصت على وضع ضمانات تكفل الحقوق والحریات، وذلك بتزوید 

نجع وأقوى أالأشخاص بالوسائل التي تضمن رد ودفع الاعتداء ومساءلة المعتدین، وتبقى الرقابة القضائیة 

.عادیةالالعادیة وحتمیتها في الأوقات غیر ضمانة نظرا لضرورتها في الظروف 

إن توسیع مجال تطبیق مسؤولیة الإدارة بدون خطأ، هو بدون شك في صالح المضرور وخاصة إذا 

.الاستثناءالمالیة هي التي جعلت المسؤولیة الإداریة بدون خطأ في الاعتباراتكانت 

رضه القاضي الإداري الجزائري على كما توصلنا إلى أن مبدأ حظر توجیه أوامر للإدارة الذي ف

نفسه، وعلى غرار القاضي الإداري الفرنسي ، لا یجد أي تبریر، أو سند قانوني له، مما جعل المشرع 
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والقضاء الإداري في كل من الجزائر یتجاوزه بنصوص صریحة، تعطي الحق للقاضي الإداري بتوجیه أوامره 

  .للإدارة

ي، بشكل مستقل عن مسألة تخصص القضاة في المجال الإدار عدم اعتماد المشرع الجزائري على 

، والابتكارفي المجالات الأخرى أثر سلبا على مردود القضاء، بافتقاره للاجتهاد، تخصص القضاة الآخرین

.والدّقة والوضوح في أحكامه

وجود تباعد بین النصوص القانونیة في المجال الإداري، والتطبیقات القضائیة في القضاء 

لجزائري، وما نستشهد به في ذلك هو عدم وجود أو محدودیة وجود قرارات تقضي بالأمر بفرض غرامة ا

تهدیدیة على الإدارة ضد التجاوزات التي ترتكبها، والاعتماد على توجیه الطاعن غالبا إلى طریق دعوى 

.التعویض بدل دعوى الإلغاء التي لا تنصف الطاعن

ائري، الموضوعي منه والإستعجالي، بسلطات واسعة في مواجهة للقاضي الإداري الجز الاعتراف

الإدارة الممتنعة عن الامتثال لمبدأ المشروعیة، وذلك بموجب ما خوله له من وسائل وسلطات وصلاحیات لم 

المتعلق بالإجراءات المدنیة والإداریة، لذا بات من بإمكان 08/09یعرفها القضاء الإداري قبل صدور قانون 

.الإداري حالیا التصدي لكل تجاوزات الإدارة بما أقره القانونالقاضي

وفي النتائج المتوصل إلیها، ارتأینا إدراج بعض التوصیات أو الاقتراحات التي نأمل أن تعمل على 

بأداء القضاء الإداري الجزائري، كل ذلك بهدف حمایة مبدأ المشروعیة، ذلك أن المسألة لم تعد الارتقاء

بحمایة الحقوق والحریات بقدر ما هي قائمة على مبدأ التعاون یبن المشرع، والإدارة والقاضي، تتعلق فقط 

:العامة وتدعیم مبدأ المشروعیة، ومن أجل ذلك ارتأیناالمصلحةلتحقیق 

من أجل عدالة إداریة قویة یبسط فیها القانون قوته یتعین الإسراع في إعطاء القضاء الإداري 

بدعم القضاة مادیا ومعنویا، القضاء الإداريلاستقلالیةذلك بتبني المفهوم الصحیح ه، و استقلاله وتخصص

وتكریس ضمانات دستوریة ضد عزلهم و تفادي التدخل في مهامهم و توفیر شروط وظروف أداء مهامه، 
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بنصوص فخیر ضمان لأمن الأفراد هو قیام عدالة یباشر في ظلها القاضي أعماله وولایته غیر مستنهد إلا

للقضاة سواء في مواجهة المتقاضین أو الاستقلالالقانون ووحي ضمیره ولا قیام لتنظیم قضائي إلا بتحقیق 

.في مواجهة الحكومة

ولقیام وظیفة القضاء الإداري على أكمل وجه، حبذا لو تم الفصل بین وحدة النظام القانوني 

لقاضي الإداري الجزائري في سلطة قضائیة واحدة، وإخضاعه المتعلق بسیر وعمل القضاة ، لأن إدراج ا

لرقابة المجلس الأعلى للقضاء من حیث مساره المهني وفي مجال التأدیب، یشكل عائق في وجه من 

استقلالیته وممارسة مهامه بصفعة فعالة، ومساسا بمصداقیة العدالة هو یخضع  للواجبات ویتمتع بالحقوق 

القاضي الإداري تفرضه طبیعة مهامه لكونه القاضي المختص استقلالیةوأن تدعیم نفسها كالقاضي العادي، 

.أصلا في فحص مشروعیة أعمال السلطات الإداریة

اعتماد التكوین المتخصص في مجال القضاء الإداري، بتكوین قضاة متخصصین في 

اریة إلى مجلس الدولة بحسب الأقدمیة، والتخلي من المحاكم الإدالمنازعات الإداریة فقط والعمل على ترقیتهم

في القضاء الإداري بما یسایر التطورات والابتكارالاجتهادعن مسألة تنقلهم بین الغرف، وذلك لفتح باب 

.الطارئة فیه

ضرورة تكریس القاضي الإداري الجزائري لكل السلطات التي منحها له القانون رقم 

شك فیه أن قیام القاضي الإداري بتوجیه أوامر للجهات الإداریة، والحكم علیها بغرامة ، إذ ومما لا08/09

تهدیدیة لإجبارها على إصدار القرارات اللازمة امتثالا لحكم القانون، وتنفیذا لأحكامه وما یستتبعها من اثار 

قانون، ویغرس الثقة في نفوس ونتائج حتمیة، تحقق فاعلیة أكثر لها بما یدعم مبدأ المشروعیة وسیادة حكم ال

ته لمصداقیة أكثر،وهذا طبعا لا یكون إلا بإدراك، ووعي القاضي بالدور االأفراد باللجوء إلیه، واكتساب قرار 

الذي ینبغي أن یمارسها في الدعوى الإداریة، بإزالة كل المخاوف لدیه، وإیمانه بأنه أعلى سلطة في البلاد، 
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واقتناعه أن وجود الإدارة لیس بهدف إثارة الفوضى، والاعتداء على حقوق تحمي حقوق الأفراد وحریاتهم، 

.المواطنینَ، إنما هي تعمل على توفیر الأمن والمطالب الحیاتیة في جمیع المجالات

وفي ختام هذه الدراسة التي هي غایة جهدي الضئیل، ومنتهى عملي القلیل، فما كان 

وما كان من خطأ أو نقص، فمن نقص ذات البشریة وعجزها الدّائم عن بلوغ من توفیق فمن االله تعالى وحده، 

.الكمال، وحسبي أن یكون لي أجر واحد وهو أجر المجتهد المخطئ
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.2001، لبنان، بیروت

بسیوني عبد االله عبد الغني، أصول علم الادارة العامة و تطبیقها في الاسلام، الدار الجامعیة-17

.، د سنشر، بیروتلا للطباعة و

، دار العلوم للنشر )اء الإداريالقض(بعلي محمد صغیر ، الوجیز في المنازعات الاداریة، -18

.2002، عنابةالتوزیع،و 

.2004بعلي محمد الصغیر ، المحاكم الإداریة، دار العلوم للنشر و التوزیع، عنابة، -19

العلوم و  طبعة مزیدة و منقحة، دار,بعلي محمد الصغیر، الوجیز في المنازعات الاداریة-20

.2005,للنشر و التوزیع

، الجزء الاول، دار هومة للنشر سین، المنتقى في قضاء مجلس الدولةبن شیخ اث ملویا لح-21

.2002التوزیع، الجزائر،و 

بن شیخ اث ملویا لحسن، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء الثاني، دار هومة، -22

.2004الجزائر، 

دار ریحانة بن شیخ اث ملویا لحسین، دعوى تجاوز السلطة، الكتاب الأول، الطبعة الاولى،-23

.2004للكتاب، الجزائر، 

لجزء الثالث، دار هومة للطباعة بن شیخ اث ملویا حسین، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، ا-24

.2007الجزائر، التوزیع،ر و النشو 

هیة فقدراسة قانونیة و (تعجالي الاداريبن شیخ اث ملویا لحسین، المنتقى في قضاء الاس-25

.2007، ر هومة ، الجزائر، دا)قضائیة مقارنةو 
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الكتاب )المسؤولیة بدون خطأ(بن شیخ اث ملویا لحسین، دروس في المسؤولیة الإداریة-26

.2007و التوزیع، الجزائر، دار الخلدونیة للنشر،الثاني، الطبعة

، الطبعة )وسائل المشروعیة(بن شیخ اث ملویا لحسین، دروس في المنازعات الاداریة-27

.2006دار هومة للنشر،،الأولى

دار هومة ، )وسائل المشروعیة(بن شیخ اث ملویا لحسین، دروس في المنازعات الاداریة-28

.2009التوزیع، الجزائر، الطبعة الرابعة، للطباعة والنشر و 

، دار )دراسة مقارنة(بن صاولة شفیقة، إشكالیة تنفیذ الادارة للقرارات القضائیة الاداریة-29

.2010التوزیع، الجزائر،ر و باعة و النشهومة للط

المسؤولیة على أساس (بن شیخ اث ملویا لحسن، نظام المسؤولیة في القانون الاداري-30

ول، عة والنشر والتوزیع ، الجزء الأ، دار الهدى للطبا)الوقایةالاحتیاط و المخاطر، حالات المسؤولیة، 

.2013زائر، الج

دراسة تطبیقیة مقارنة  للنظم (القضاء في المنازعة الإداریة، حسن السید البسیوني، دور-31

المنهجیة ر القضاء في المنازعة الإداریة و القضائیة في مصر و الجزائر، الجوانب الإجرائیة و الموضوعیة لدو 

.1988، عالم الكتب، القاهرة، )في تنفیذ أحكامهالتي یتبعها القاضي للفصل فیها و 

ابة القضاء على المشروعیة الداخلیة لاعمال الضبط الاداري، دار حلمي الدقدوقي، رق-32

.1989عات الجامعیة ، الاسكندریة، المطبو 

مد، السلطة التقدیریة للإدارة و مدى رقابة القضاء علیها، أكادمیة نایف العربیة ححمد عمر -33

.2003للعلوم الأمنیة، الطبعة الأولى، الریاض، 

النهضة العربیة، القاضي الاداري في توجیه اوامر للادارة، دار حمدي علي عمر، سلطة-34

.2003القاهرة، 
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19825اني، دار النهضة العربیة، بیروت،خلیل محسن، القضاء الاداري اللبن-35

.، د سلبنان،دار الثقافة، )تنظیم الادارة المركزیة و المحلیة(،التنظیم الاداري،زهدي یكن-36

معارف، الإسكندریة، ن، الوسیط في دعوى إلغاء القرارات الإداریة، منشأة السامي جمال الدی-37

2004.

.1980سعاد الشرقاوي، دروس في دعوى الإلغاء، دار النهضة العربیة، القاهرة، -38

شیهوب مسعود، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة الهیئات و الإجراءات أمامها، دیوان -39

.1998، الجزء الثاني، الجزائر، المطبوعات الجامعیة

شیهوب مسعود، المسؤولیة عن الاخلال بمبدا المساواة امام الاعباء العامة و تطبیقها في -40

.2000، )د ط(، الجزائر، ، دیوان المطبوعات الجامعیة)دراسة مقارنة(القانون 

، )دراسة مقارنة(المسؤولیة عن المخاطر و تطبیقها في القانون الاداري،مسعودشیهوب -41

.2000، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر

، الجزء الثالث، )نظریة الاختصاص(شیهوب مسعود، المبادئ العامة للمنازعات الاداریة-42

.، الجزائر2005الطبعة الثالثة، دیوان المطبوعات الجامعیة، 

، )النشاط الاداري-ظیم الاداريالتن(طاهري حسین، القانون الاداري و المؤسسات الاداریة،-43

.2007، دار الخلدونیة للنشر و التوزیع، الجزائر، 1ط  دراسة مقارنة،

المقارن، دار قضاء الاستعجال فقها و قضاء مدعما بالاجتهاد القضائيطاهري حسین،-44

.2005التوزیع، الجزائر، الخلدونیة للنشر و 

، الجزائر،لإداریة دار الخلدونیةعة في المواد اشرح وجیز للإجراءات المتب،طاهري حسین-45

2005.
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، المطبعیة الجدیدة دمشق، سوریا، )القضاء الإداري(الرقابة على أعمال الإدارةطلبة عبد االله،-46

1976-1975

فكى عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، تنفیذ الأحكام الإداریة و إشكالاته الوقتیة، دار ال-47

.2008ندریة، الجامعي، الإسك

دراسة تأصیلیة مقارنة في ضوء (عصام نعمة اسماعیل، الطبیعة القانونیة للقرار الاداري -48

.2009، الطبعة الاولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، )الفقه و الاجتهاد

عمار بوضیاف، دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، دراسة تشریعیة و -49

.209، ص 2009الأولى، ، الجزائر، الطبعة ضائیة و فقهیة، دار الجسور للنشر و التوزیعق

لوطنیة عمار عوابدي، مبدأ تدرج السلطة الرئاسیة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، المؤسسة ا-50

.1984، للفنون المطبعیة، الجزائر

بوعات الجامعیة، اني، دیوان المط، الجزء الث)النشاط الاداري(عوابدي عمار، القانون الاداري-51

.2002الجزائر، 

نظریة (نظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائريالعمار عوابدي، -52

.2،2003، ط 2ج  دیوان المطبوعات الجامعیة،،)الدعوى الإداریة

، الطبعة )مقارنة یة و دراسة تأصیلیة، تحلیل(داریةعوابدي ، نظریة المسؤولیة الاعمار -53

.2007، الجزائر، الثالثة، دیوان المطبوعات الجامعیة

،  ولى، الطبعة الأ)ري و النشاط الاداريالتنظیم الادا(لباد ناصر، الوجیز في القانون الاداري-54

2006.

،الحدیثة للفنون المطبعیة، الجزائرسسةؤ محفوظ، التجربة الدستوریة في الجزائر، الملشعب-55

2001.
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مجدي مدحت النهري، مسؤولیة الدولة عن أضرار التلوث البیئي، مصر، مكتبة الجلاء -56

.2002الجدیدة، 

منصور محمد أحمد، الغرامة التهدیدیة كجزاء لعدم تنفیذ أحكام القضاء الإداري، دار -57

.2008الإسكندریة، الجامعیة الجدیدة للنشر، 

:المذكراتالرسائل و /ثالثا

:لرسائلا- 1

دارة، اطروحة مقدمة لنیل شهادة للإ سلطة القاضي الاداري في توجیه اوامرآمال یعیش تمام، -1

خیضر، ،محمدالعلوم السیاسیة، جامعة ، تخصص قانون عام، كلیة الحقوق و دكتوراه علوم في الحقوق

.2012بسكرة، 

درجة الدكتوراه دولة قانون، بوجادي عمر، اختصاص لبقضاء الاداري في الجزائر، رسالة لنیل -2

.2011جامعة مولود معمري، كلیة الحقوق، تیزي وزو، 

كتوراه في الیات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الدتیاب نادیة،-3

.2013العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، العلوم، كلیة الحقوق و 

دولة القانون، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام، یة الحریات و دجال صالح، حما-4

.2010كلیة الحقوق، جامعة الجزائر،

الحریات الاساسیة، رسالة لنیل شهادة لقاضي الاداري في حمایة الحقوق و دور ا سكاكني بایة،-5

.2011ري، تیزي وزو، العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمكتوراه في العلوم، كلیة الحقوق و د

دارة، مذكرة لنیل شهادة اري في توجیه الأوامر للإكسال عبد الوهاب، سلطة القاضي الاد-6

.2015، 1ة الحقوق، جامعة قسنطینة ، كلیالدكتوراه علوم في القانون، تخصص قانون عام
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رجة دكتوراهمحند أمقران بوبشیر، عن انتفاء السلطة القضائیة في الجزائر، أطروحة لنیل د-7

.2006الجامعیة تیزي وزو، السنة العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري،دولة في القانون، كلیة الحقوق و 

:المذكرات-2

مذكرة الماجستیر-أ

بوالشعور وفاء، سلطات القاضي الاداري في دعوى الالغاء في الجزائر، مذكرة تخرج مقدمة -1

جامعة باجي مختار، رسة الدكتوراه، كلیة الحقوق، قسم القانون العام،لنیل شهادة  الماجستیر في اطار مد

.2011عنابة،

دور القاضي الاداري في حمایة الحقوق و الحریات العامة، مذكرة لنیل شهادة د، یسعلاسلیماني -2

.2004نون الدولي لحقوق الإنسان، الماجستیر في القانون، فرع القا

دراسة مقارنة بین القانون الجزائري و (بة التأدیبیة للموظف العامزیاد عادل، الطعن في العقو -3

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في اطار مدرسة دكتوراه، القانون الاساس و العلوم السیاسیة، فرع )المصري

.2011، تحولات الدولة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري

في حمایة الحقوق و الحریات الأساسیة، مذكرة عبد الحمید بن لغویني، دور القاضي الإداري-4

.2004بن عكنون، جامعة الجزائر، ، كلیة الحقوق، لنیل شهادة الماجستیر في القانون

عمور سیلامي، الضبط الاداري البلدي في الجزائر، رسالة ماجستیر في الادارة و المالیة -5

.1988،  الجزائرنون، بنعكجامعة الاداریة،العامة، معهد العلوم القانونیة و

غیتاوي عبد القادر، وقف تنفیذ القرارات الاداریة قضائیا، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في -6

.2008، كلیة الحقوق، جامعة  أبي بكر بلقاید، تلمسان، القانون العام
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لنیل مذكرة ،)دراسة مقارنة(دور القاضي  في مواجهة الادارةو فاصلة أحمد الطاهر، التعدي -7

بكر بلقاید،شهادة الماجستیر، تخصص قانون عام معمق، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة ابو 

.2015تلمسان، 

جامعة باجي ،الرقابة القضائیة أعمال الضبط الاداري و المؤسسات الدستوریة، فروق جمال-8

.2006،جانفي،كلیة الحقوق،مختار بعنابة

، مذكرة لنیل )دراسة مقارنة(مكانیة توجیه القاضي الاداري اوامر للادارةقوسطو شهرزاد، مدى ا-9

تلمسان، بلقاید،تخصص القانون العام، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر شهادة الماجستیر،

2010.

ن، القرار الاداري محل دعوى الالغاء، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانو كتال منیر،-10

ص ، 2013المنازعات الاداریة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،قانون 

104-105.

رقابة القضي الاداري على القرار التأدیبي في مجال الوظیف العمومي، ,مخلوفي كریمة-11

.2012د معمري، تیزي وزو، مولو مذكرة لنیل الماجستیر في  القانون، فرع قانون المنازعات الاداریة، جامعة

رسالة ماجستیر في لكیة العامة في التشریع الجزائري،النظام القانوني لنزع الموناس عقیلة،-12

.2006لاداري، جامعة الحاج لخضر، باتنة،القانون ا

یعیش تمام امال، عیب السبب كوجه من اوجه دعوى الالغاء، مذكرة مقدمة لنیل شهادة -13

ص  ،2005ر، فرع القانون العام، كلیة الحقوق و العلوم الاقتصادیة، جامعة محمد خیدر، بسكرة، الماجستی

  .40- 39ص 

مذكرة الماستر -ب
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بن عروبة نجاة، دور القاضي الاداري في حمایة الحقوق و الحریات، مذكرة لنیل شهادة ماستر -1

.2013، ورقلة،یاسیة، جامعة قصدي مرباحأكادیمي، كلیة الحقوق و العلوم الس

میدان حقوق و بوعكة شهیناز، السلطة التقدیریة للادارة، مذكرة لنیل شهادة ماستر أكادیمي،-2

.2014جامعة قصدي مرباح، ,یةعلوم سیاس

وقي عبد القادر، ضمانات تحقیق مبدأ المشروعیة، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة ر ز  -3

.2012ي مرباح، ورقلة، العلوم السیاسیة، جامعة قصدالماستر أكادیمي، كلیة الحقوق و 

زروقة فرید، دور القاضي الاداري في حمایة حقوق الافراد في مواجهة الادارة، مذكرة مكملة -4

من متطلبات نیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون اداري، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة 

.2014محمد خیضر، بسكرة، 

الاداري في تكریسها في الجزائر، مذكرة لنیل قاضي أنیس فیصل، دولة القانون و دور القاضي-5

.2010، قسنطیةشهادة الماستر في القانون العام، فرع المؤسسات الاداریة و السیاسیة، جامعة منتوري،

المقالات العلمیة/رابعا

منتدى القانوني، العدد،مجلة ال)لطةحالات تجاوز الس(أحمید هنیة، عیوب القرار الاداري01-

   .ن.س.د بسكرة،محمد خیضر، جامعة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،،الخامس

، المجلة "الإدارة العامة لأحكام القضاء الإداري الجزائريعدم تنفیذ "بن ناصر یوسف، -02

.1991، 04الاقتصادیة و السیاسیة، العدد الجزائریة للعلوم القانونیة 

بوشاشي مصطفى، حقوق الانسان تضمنها سلطة قضائیة مستقلة، مجلة حقوق الانسان في -03

.2010، 4الجزائر، العدد 

القانون، العدد استقلالیة القضاء، مجلة الفقه و خلفي عبد الرحمان، سبل مساهمة المحاماة في-04

.2013المغرب، الرابع عشر، 
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قضائي أم مجرد تغیر هیكلة؟ ، مجلة الموثق، اصلاح :1996خلوفي رشید، القضاء بعد -05

.2001، 04العدد 

ة الجزائریة للعلوم الاقتصادیة ساس القانوني لمسؤولیة الإدارة، المجلریاض عیسى، الأ-06

.1993، 02السیاسیة، العدد و 

ع،شیتور جلول، استقلالیة السلطة القضائیة في الجزائر، مجلة المنتدى القانوني، العدد الساب-07

  .ن.س .د جامعة بسكرة،

علي بن فلیس، الحریات الفردیة و الجماعیة في الدساتیر الجزائریة، المجلة الجزائریة للعلوم -08

.1998، 02والسیاسیة، العدد  ةالقانونیة، الاقتصادی

الاجتهادالإداریة بین الإطار القانوني و ، تنفیذ الأحكام القضائیة في المادةعمار بوضیاف-09

المركز الجامعي الشیخ العربي التبسي، تبسة، العدد العلوم الإنسانیة،و  قضائي، مجلة العلوم الاجتماعیةال

.2007سبتمبر،لثاني، ا

غناي رمضان، عن موقف مجلس الدولة من الغرامة التهدیدیة، مجلة مجلس الدولة، العدد -10

.2003الجزائر، ،04

جامعة باجي مختار، القضائي الإداري، مجلة التواصل، ، محمد الصغیر بعلي، تنفیذ القرار-11

.2006، الجزائر، 17عنابة، عدد 

الملتقیات/خامسا

ألقیت مداخلة ، "الضماناتالمبدأ و الاداري في الجزائر ءاستقلالیة القضا"بوضیاف عمار، -01

نونیة معهد العلوم القاالأساسیة، حول دور القاضي الاداري في حمایة الحریاتالثالث دوليالملتقى المناسبة ب

.2010أفریل، الوادي، 29-28أیام الجامعي بالوادي،المركزالإداریة، و 
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ملخص

تلتقي دولة القانون تقنیا مع مبدأ المشروعیة، الذي یقصد به خضوع الحكام والمحكومین إلى 

لة الإداریة إلى قواعد متدرجة مما یجعل سلطة القانون ذلك أن دولة القانون تعتمد على خضوع سلطات الدو 

سلطتها مقیدة، فعلى الدولة أن تحترم القواعد القانونیة الملزمة لها، وألا تتصرف إلا بمقتضى النصوص 

والقواعد الملزمة، مما یرتب خضوع السلطات الإداریة في تصرفاتها ونشاطها إلى القانون، بحیث تكون 

د القانون، وما یتحقق ذلك إلا بإرساء جهاز قضائي مستقل یتمتع بصلاحیات أعمال الإدارة متفقة وأحكام قواع

بما یضمن التوازن المنشود بین متطلبات تحقیق الصالح العام وبین ضرورة حمایة حقوق الأفراد واسعة،

اري وحریاتهم وفقا لمتطلبات دولة القانون، لكن ورغم هذه السلطات الممنوحة إلا وأنه لا یزال القاضي الإد

مترددا أمام امتیازات السلطات العامة في اتخاذ قرارات تضمن التنفیذ، ما یعكس مبدأ سیادة القانون وینقص 

.من الحقوق والحریات ویقیدها




